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BDorv|aterr J 


نس أحمد 


الإهداء 


إلى والدتي رحمها الله 


يكثر تعبير الجواز وعدمه في التحو وغيره من العلوم» حتى شد إليه الانتباى 
ولعل الأحكام التي تنجم عنه تفوق غيرها كما وتتوعاًء وما لهذا التنرّع من أهمية في 
توجيه النصوص. 
وما إن عرض علي هذا الوضوع. حتى بدأت التنقير في جوانبه الختلفةء وقد 
انتخبت ستة أعلام من نحوبي الدة الزمنية المحصورة من سيبويه حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري وهؤلاء الأعلام هم : سيبويه والقراء والأخفش والمبرد 
والفارسي وابن جني» كما اخترت بعض الوضوعات النحوية للدراسة وهذه المواضيع 
هي : المبتدأ والخبرء والاستثناءء وإعمال المصادر والشتقات. والفعل الضارع في 
جواب الطلب والتفي بعد الواو والفاء .. والتنازع والاشتغال. 
ووجدت أن البحث في هذا اموضوع مازال بكرأ ولم يرتده أحد إلا برأي حوله 
هنا أو إشارة هناك» و من دواعي البحث في هذا الوضوع : 
-١‏ وردت إشارات بسيطة في كتب القدماء والُخدثين لا تربو على التعريف أو 
الإشارة إلى الاستعمال. 
۲- علاقة هذا الموضوع بالقراءات القرآئية واللهَجَات العربية. 
-٣‏ تفاوت الأحكام التي تلزم عن هذه العلة وأئر ذلك في قراءة النص وتفسيره 
واستفباط الحكم الفقهي. 


4- استعمال النحاة له حُكمَاً تارة وعلة تارة أخرى. 


ولعل الرونة التي أوجدتها هذه العذة تركت المجال فسيحاً لاختلاف العلماء 
في المسائل في العصر الواحد والعصور المختلفةء ومن ثم تركت باب الاجتهاد مفتوحاً 
في التحو والفقه والحديت: وهذا تنفرد به هذه العلة دون غيرها. 

وقد كان منهجي في دراسة هذه العلة حسب التسلسل التاريخي في السألة 
الواحدة جيث كنت أبحث المسألة عند جميع من اخترتهم تاريخيا. وكانت 
مراجعي كتب النحو القديمة وكتب أصول النحو: منها كتاب سيبويه ومعاني 
القرآن و الخصائص ولع الأدلة والاقتراح وغيرها, 

وقد رأيت أن أَقَسَم الوضوع إلى مقمة ټحدثت فيها عن سيب اخقيار الوضوع 
وأهميتهء وثلاشة فصول: تحدثت في الفصل الأول تمهيداً عن تاريخ التعليل» 
والتعليل والحديث: والتعليل والفقهء كما عرفت الملَة» وميّزت بينها وبين السيب 
ثم تحدثت عن تأثر النحو بالفقه والحديث والنطق في التعليل. وني الفصل الشاني 
غرفت الجواز وعدمه وذكرت أين وردت هذه العلة في غير التحو ومقدارها إزاء 
غيرها من العلل واستعمال العلماء لها من حيث ماهيتهاء والأحكام والذاهب التي 
لزمت عنها وأئرّها في تقرير الحكم النحوي وينت في القصل الثالث قِيّم هذه 
الأحكام التي لزمت عنهاء وكيف وقعت في مذاهب التحويين ومرادهم من ذلك 
والفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في تقرير الحكم النحوي والعلماء الذين 
بين مقدار هماتين العلتين 
إزاء غيرهما في موضوع من مواضيح النحو في الكتاب والمقتضب ومماني القرآن للفرًاء 
وبين نصيب هذه العلل في الذهبين البصري والكوق. 

وختمت البحث بخاتمه تحدثت فيها عن نتائج البحث وأهميتها. 


آشتهرو! بالأځذ به ومن تركه كما شفعت البحث بجدول 


وق الختام كان لزاماً علي أن أرد الفضل إلى أهلهء وأتقدم بجزيل الشكر 
والعرقان إلى استاذي ومشري الدكتور محيي الدين رمضان لا تحمله من عبه هذا 
البحث والظروف التي رافقته احتساباًء حيث لم يبخل بوقته وتوجيهاته في أحلك 
الظروف. وكان يحرص على إنجاز العمل بالرغم من ظرفه الصحي. فأسأل انه أن 
يلبسه ثوب الصحة والعافيةء ويجعل له من كل ضيق مخرجا كما أشكر الناقفين 
الكريمين الأستاز الدكتور محمد حسن عواد والدكتور يحيى قاسم عبابنه لتفضلهما 
بقراءة هذا البحث وتقويم ما أعوّج منه. وأسأل اقه أن يحتسبه لنا ثواباً في خدمة 
العربية لغة القرآن الكريم. 


والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته 


الفصل الأول 


العلة النحوية 


ا 


العلة النحوية 


تاریخ التعلیل ) 

اعتاد الإنسان لدى مشاهدة أي ظاهرة أن ييحث عن الأسباب التي أدت إليهاء 
أو علتهاء رأى البرق: قبحث عن سبب هذه الظاهرة إلى أن اهتدى إلى علة حدوثهاء 
ودذلك الظواهر الطبيمية الأخرى تلك كانت فطرة فيه رسخت» بل دعا اه سبحانه 
إلى القيام بها فقال : ".... ويعَفكَرُونَ في خَلّق السَمَوات والأزْض. 
باطلاً ... ” (آل عمران ۱۹۱). 1 : 

فأين اللغة من ذلك كله؟ هذه الظاهرة التي تستوعب فكره» والنعمة التي 
مُنحها للتعبير عن أفكاره وعواطفه وعلومه وأستكشاقهء وقد جعلها مختلفة بين 
بسني البشر ”....واختلاف السيتككم" (الروم .)۲١‏ أتظنه ينظطر في تركيبها 
وخصائصها. ويهندي إلى أحكامها, ولا يسأل عن علة تلك الأحكام؟ من البديهي آن 
يحاول تفسيراً لأحكام الكلام الذي يستخدمهء ون يكن عُفلاً من العام به عن طريق 
المارسة والروية. 

فهذا أبو عمرو بن العلاء يسمع أعرابياً يقول : قلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرهاء فقال له : آتقول : جاءته كتابي؟ قال : نعم أليس بصحيغة؟" فإذا كان 
هذا الأعرابي العُفْل عل كلامهء فكيف بمن اتخذ هذا العلم صناعة ومهئة. 


D> 


۲٠۰/۱ الخصائص‎ )١( 


إذاً لا بد لأبي عمرو وأقرانه من أصحاب هذه الصناعة أن يتنبهوا إلى موضوع 
التعليل: نا تبين لهم أن العرب لا تتكلم هكذا خبط عشواءء ولك كلامها قائم على 
قواعد وسنن محكمة عرفتها وحافظت عليها. بل هي عاده عند كل قوم. 
ولقد ولج أبوعَمرو وطبقته ميدان التعليل. وقيل : إن "أول من بعج النحو ومد 
القاس وشرح العلل" هو عبداقه بن أبي اسحاق الحضرمي» ”كان أشد تجريداً 
قياس" وقال عنه يونس بن حبيب : ”هو والنحو سواء"“ وكان "كثير الرد على 
الفرزدق والتعنت له" ومن طبقة الحضرمي هذى أبو عمرو بن العلاء” وعيسي بن 
عم الثقف ي“ ويوذِسٌ بن حَبيب ”الذي كان له قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها“ . 
أما الخليل بن أحْمَّدَ فقد كان ”الغاية في استخراج مسائل النحو وتتصحيح 
القياس فيه“ واستنبط من العروض وعلل النحو مالم يستنبط أحد. ... بل ”كان 
سيد قومه وكاشف قناع القياس في عذمه" كان ذا باع طويل في التعليل» حتى 
استوعى قظر معاصريهء ”وسيل عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له : عن 
المرب أخَذثها أم اخْثرّعُئها من تفيك؟ فقال :"إن المرب نَطَقَّتٌ على سجيتها 
(۱) طبقات النحويين والثغوبین» ص۴۱. 
(۲) أخبار التحويين البصريين ص۴٤‏ 
(۴) أخبار التحويين البصربين مى۴).. 
)٠(‏ الد الاق ص6 
(ه) الصدر السابقء سه 
(۹) الصدر المابق۔ ص۹٤‏ 
(۷) الصدر السايق: صياه. 
(۸) العدر السايقء ص٤ه.‏ 


(4) طبقات النحويين و اللغويين. صى۷؛. 
(۱۰) الائ ۲۹۷/۱ 


1۲ 


وطباعها. وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها عله وإن لم تقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لا عللته منه. ف 


إن أكن أصبت العلة فهو الذي القمست. 
وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مشل رَجُل حكيم دخل دارا محكصة البفاء» 
عجيبة التظم والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين 
الواضحة والحجج اللائحةء فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : 
إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ويسبب كذا وكذا. سنحت له وخطرت بباله 
محتملة لذلك» فجائز ان يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا 
الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا أن ذلك مما ذكره هذا 
الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لا لته من النحو هو أليق 
مما ذكرته بالمعلول فليأت بها". في كلام الخليل هذا إشارة إلى أن العرب تعرف علل 
كلامها وان لم ينقل عنهاء استنبط هذه العلل وترك باب العلة والتدليل مفتوحاً لن 
يريد أن يدخله وينظر فيه مبدياً رأيً. ومازال هذا الباب مفتوحاً إلى ايامنا هذه. وكل 
من جاء بعد الخليل من النحاة ولج هذا الباب. 

وقد اشتهرت قصة التحاق الزجاج بالبرد وتركه حَلْقَة ثعلب؛ دهشة بما 
ظهر عند المبرد من قوة الحجة وبراعة التعليل. 

و منهم من خصٌ العلة بالتأليف كما ذكر ابن النديم" 


.١- الايغاح في علل الحو صا‎ )( 
٠١١-۱۰۹ طبقات النحوبین واللغویین ص‎ )۲( 
SN SEAS SOD TOA TAS of «AY mu (F) 


mm وا‎ 


-١‏ الي في انحو“ قطْرّب: عبْدّاقه ابو على مُحَفْد بن السثنيو. 


۲- "لل الذحو” المازني ابو عُثمان. 
-٣‏ 'کتاب العلل في النحو" و "كتاب نقض علل التحوً لغدة الاصبهائيء الحسن بن 
عبداته. ا 


-٤‏ "كتاب العلل في الذحو “ هارون بن الحايك. 
-٥‏ ”الختار في علل الحو ”محمد بن أحمد بن كيسان. 
-٠‏ "الايضاح في علل انحو ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي. 
۷- ”النحو المجموع على العلل“ محمد بن علي العسكري اعروق بمبرمان. 
۸- "كتا علل النحو” ابو الحسن محمد ين عبذاقه العروف باين الوراقء "كتاب 
البرهان في علل الحو" الكو أبن عبدوس علي بن محمد. 

4- ”شرح علل انحو" العبآس احمذ بن مخمد الهلبي. 
'تقسيمات العوامل وعللها“ ابو القاسم سعيد بن سميد الفارقي. 
-١‏ ”كتاب العلل" اسماعيل بن محمد القمي. 

وقد وصل إليغا من كتب هؤلاءء كب الايضاح في علل الحو للزجاجي» ومو 
َم العلل إلى ثلاث علل : تعليمية وقياسية وجدلية. 

وفيه ارا لبعض نحاة اللذهبين حول بعض المسائل التحوية بالإضافة إلى 
آرائه أحيانأً واهتم جل التحاة بغائدة العلتين الأوليين : التعليمية والقياسيةء ورأوا 
في العلة الأولىء أنها ملم الطالب كيف نطقت العوب؟ء وف الثانية كيف يقيس على 
کلامهم ویحتکم إلیه؟ 


2 


<c 


وطالب بعض الُخْثين منهم عباس حَسَّن» طالب باطّراح التعليل البقةء ورأى 
اته لا يثبت منه شيء ويكفي الصيب أن يقول : هكذا قالت المرب ” في حين أن 
مام حسّان صوّب رَقْضنَ ُد النحو العلل الشواني والثوالث؛ ولكنه استدرك بأن 
قبولهم العلة الأولى فقط تضعهم في مرتبة العلمين لا الباحثين» لأن العلل الشواتي 
تجيب عن لاذا؟ وجواب لاذا يبين السبب والحكمة اللذين قادا إلى حكم الظاهرة"ء 
ولعلْ هذا الرأي هو الذي يوافق الحقيقة وما يجب أن يتقصاه البحث في تعمق الظواهر 
وعللها وتواتجهاء وعدم الاكتفاء بالوقوف على شكلها. ولقد ذكر ابن جني ما مقاده 
آنه : لو أكثفي في عم من انعلوم بالوقوف على ما لابد من وقوع مسائله كما هي دون 
نظر ورياضة فكرء نا تم عام وتقدم أو أتهن”. 

وهو خير من كتب في العلة وجلأها وأصّل لها. لم يترك فيها جواماً اسائل» ولا 
زيادة لستزيد. أخذ الحو وعذوم اللغة عن شيخه الفاربي. وقد بين موضع غلل 
النحو بين علل الكلاميين والفقهاء"“» ويسط القول في العلة : متمدية وقاصرة" ٠‏ 
ومخصصةء وأضراب العلة“ واختلاف الأحكام لاختلافها“ وتعليل الحكم 


(۱) الشاهد واصول النحو لي کتاب سیبویه: ص۵٥۲.‏ 

. الأصول : دراسة ابستولوجهة لي الفكر اللفوي» ص14۴‎ )١( 
.٠ه-٩4‎ :۲ الخصائص‎ )۳( 

(4) فس الصدر ۸۰/۲. 

(ه) تفس الصدر .۱۷١‏ 

.٠٤۵ تفس الصدر‎ )٩( 

(۷) تفس الصدر ۸60۱ ۱4/۱. 

(۸) ففس الصدر ۱۹6/۱. 


وو یر 


بعلتين فأكثر”“. وعلة العلة, والعلة الوجبة والعلة المجوزة وبقاء الحكم مع 
زوال العلة“ وغير ذلك 


- ويذكر مازن المبارك أن النحاة انتزعوا عللهم صن كتب محمد بن الجسن" 
والذي يبدو أنهم تأسو! بالفقهاء بانتزاعهم العلل الققهية من.كتب محمد بن الحسن. 
فانتزعوا العلل النحوية من كتب النحو واستقراء كلام العرب» هذا ما يذهب اليه“ 
محمد علي النجار. وما يؤيد ذلك أن كتب مُحَمّد بن الحسن تشتمل على الفقه وأصوله 
فيجدو ان يَُْرَعَ منها العلل الفقهية أما الملل النحوية فمظانها كتب الفحنوبين 
وكلام العرب. آما الدينوري” أبو عبداقه بن الحسين فقدعدً قي كتابه ”ثمار الصتاعة 
في علم العربية" ثلائاً وعشرين علةء واهتم قأكتابه هذا كثيراً بالتعليل وبعد ذلك 
عُني الزمخشري بائعلة أيمعناية ولا سيما أنه معتزلي. أما ابن الاثباري ابو 
البُرّكات فقد وضع كتبه على سمت كتب الفقه" والمنطق" والجدلء وبسط الحديث 
عن العلة في كتابه لع الأدلة”“ بأسلوب جدلي. جاء بعده ابن مضاء القرطبي"" وثار 


(۱) فلس الصدر ۱۷۰ 

(۲) نفس الصدر ۱۷٤‏ 

(۴) نق الصدر ۱۹۵. 

() تفس المدر .٠۵۹‏ 

(ه) الحو العربي-العلة التحوية ۱۹١-۵۴‏ 
)١(‏ الخصائص :١‏ 
(۷) مار الصناعة ص٤۴.‏ 

(۸) مقدمة كتاب الانصاف في مسائل الخلا 
(۹) الأغراب في جدل الأمواي. 

۱۳١ العلة التحوية‎ )٠( 

٠۲۸ التحو اللغوي-العلة اللغوية‎ (1١ 


في كتابه ”الرد على النجاة” على القياس والعلل الثواني والثوالث والعامل وكل ما لا 
يقيد النطق على سمت كلام العرب -کما یری هو- وأبن مضاءء كما يراه مازن ميارك 
متأثر بمذهبه الظاهري الذي يرفض القياس والتعليل وما ينجم عنهما. وبالرغم من 
تساهل مبارك مع ابن مضاء قي انكاره القياس» وتسويغه ذلك؛ تبعاً لذهبه» قإنه 
يرى في دعوة ابن مضاء هذه كثيراً من الحق» وأن واجب النحوي فهم صنعقه 
وتخريجه وجوه الإعراب مصيبة العنى القصود. 

وتبع هؤلاء ودار في فلك العلةء ابن مالك صاحب الألفية وشراحها جلهم 
اعتمدوا المنطق والفقه اللذين لا بد أن يطلبا العلة. 

وتوالى الاهتمام بالعلة مادام هناك اهتمام بالنحوء فهذا أبو حيان يسلك تفس 
الطريق وإن مال إلى رأي ابن مضاء في الدعوة إلى طرحها". وتلميذه الأسنوي جمال 
الدين يُخَرج الفقه والنحو في كتابه (الكوكب الدري فيما بتخرج من الفرئ الفقهية 
على المسائل النحوية)» ذكر فيه كيف تُخَرُج السائل الفقهية على الأصول النحوية 
وكيف تُخَرْجٌ على الذاهب النحوية”. 

وهذا سبقه أئمة الذاهب في ذلك كانت العلاقات وشيجه بين الفحو والفقه 
والحديث والثطق ترى النحوي يهتم بجانب من علوم الدين وكذلك ترى الفقيه أو 
المحدث يهقم بالنحو فقد ذْكِرٌ أن مالك بن نس“ رضي اله عنه كان يختلف إلى 
عبدالرحمن بن هُرْمُز نحوي الدينة يتعلم منه العربية. كما أن الكتب ذكرت فتاوى 


)١(‏ تفس الصدر. 

(۳) مصدر سایق .۱٤١‏ 

(۴) مصدر سایق .۱٤1‏ 

(6) تاريخ العلماء التحوبينء ص۴١۱‏ اتياه الرواة على انياء النحاة ۱۷۲-۲- ٠۷۳‏ 


سے 


لكبار الأئمة معتمدين في ذلك على النحو. نحو ذلك ما جاء عن أبي حثيفة"“ 


ولكن يري هرك وليم مته علَْكُم ْم كرون الادئدةه).٠‏ 
وقد قال الشاعر : ° 
أغلي السباء بكل أذكن عاتق أو جونة فحت وفُضنْ ختاميا 
ومعنی قدحت غرفت والقزف یکون بعد الفَّحء ونحوه قوله تعالی [ یا مَرْمٌ 
اقنتي لربك واْجڊي وازکعي) (آل عمران )- ر 
ومن الغتاوي التي اعتمدت على النحو قول الوجل لعبده إذا قرأت القرآن فأئت 
حر فإن العبد لا يكون مدبراً إلا إا قرأ جميع القرآنء ولو قال إذا قرأت قرآناً فانت 
خُر فإنه يصبح مدبراً إذا قرأ بعض القرآن لأنها في حال التعريف استغرقت جميعه 
أما في حال التنكير فاقتضى بعضه". 


)١(‏ سر صناعة الأعراب. 
» "قرأه نافع وابن عامر والكسائي بالصب ويالباقون بالخفضى" (الكخف عن وجوه القراءات السيع وعلها 
وحجمها .)٤۰١/۱‏ 


التي ۴۱۲/۱۲ 


(۳) مدیرا : حرا مایق د ب ر. 
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ومن ذلك اتغاق الذهب الحتبلي قي عدم جواز استثناء ما زاد على التصف 
وتجويز أبي حنيفة ومالك والشافعي ذلك مالم قثن الكل وذلك نحو قولك له علي 
مائة إلا تسعة وتسعين درهماً لم يلزه إلا واحد. أما عدم تجويز ابن درستويه 
والمذهب الحنيلي و ذلك لأن الاستثناء في كلام العرب لا يكون إلا للقليل في حين أن 
الاختيار الموازي جوز ذلك معتمداً على قوله تعالى  :‏ قبمربك لأفويئهم أجتبين 


مِنْ الفَاوينَ (الحجر ۲ فاستئنی في موضع الغاويت من السباد وقي موضع 
الماد من الغاوين وذلك لأنه في معنى الاستثناء ومشبّه به وجاز كاستشناء الأقر". 

ومن تلك الفتاوي ما سئل عنه الغراء”“ وهو السهو في سجود السهو حيث 
قال لا شيء عليه وذلك قياساً على المصغر في العربية لا يصغر وكذلك السهو في السهو 
لا يلقفت إليه. 

ومن تلك الفتاوى النهي عن الصغائر في قوله تعالى" :[ إن ق 
هَن عله َر نكم ايك )النساء )۴١‏ وذلك ان الصغائر داخلة تحت قوله 
(ما تنهون عنه) فإذا لم تكن داخلة كان ما تنهون عه الكبائرء وإذا أضيف إليها 


الكبائر يكون الشيء قد أضيف إلى نقسه. 


() الصدر المایق ز۰٤۰٣‏ 
() نوعة الأنباء في طبقات الأدباء ۸۳٤۸ء‏ تاريخ بشداد ۱٤۹/١4‏ 
(۳) الیغدادیات ۸4 


I 


أما السيوطي”“ فقد وضع في أصول التحو كتاباً أسماه ”الاقتراح في علم أصول 
الفحو”: جمع ما قالته العلماء الذين سبقوه ي العلة» كابن جني وين الأتباري. 
وغيرهم. 

بعد هذه الرحلة فترت حركة التأليف في العلة حتى العصر الحديث» حيث 
عاد الاهتمام بالعِّم والتأليف» وعاد ذكر العلة في كتب الفحاة بين مُؤيد ومعارض» 
بعضهم يفرد لها باباً ي كتاب» وآخر يطالب بإلغائها كما مر عن عبان حسن» ولكن 
ذا الجأن الخطير مُخْتَلَفٌ فيه دائماًء فقد نعمت العلة بمن يهقم بها إلى جانب أولئك 
العارضين سواء بتحقيق ما كتب الأقدمون وهذا ما فعله الرحوم سعيد الافغاني 
بتحقيقه كتابي “الإغراب في جدل الإعراب ولع الأدلة" ومازن المبارك بتحقيقه كتاب 
"الإيضاح ني غلل التحو” وأخمد سليم الحمضي بتحقيقه الاقتراحج» وكذلك تحقيق 
محمد احمد قاسم بتحقيقه كتاب "لاقتراح في علم أصول الحو" ومنهم من شرح 
بعض الكتب التي اهتمت بالعلة منهم محمود فجّال في كتابه "الإصباح في شرح 
الاقتراح“. أما من ألف في العلة وسبر غورها : تعريقاً وتأريخاً وتأليغاًء فمازن مبارك 
بين نا أئر قي التفليل النحوي ومن أيّده. وعارضه في كتابيه "انحو العربي-العللة 
النحوية“, و “الزجاجي من خلال كتابه الإيضاح". 
9 العلة النحوية نضجت في النحو تأثرا بالعلوم الأخرى » 

لم تكن العلة قي الذحو يدعاً بل كانت كما في العلوم الأخرى. بالإضافة إلى 
نزعة البخر إلى التعليل وتأمل الظواهر فإننا نجد من تاريخ النحاة الذين مر ذكرهم 


(۱) تفس اللصدر ٠6١‏ 


Da 


تأر التحو في التعليل بغيره من العلوم. فكان الخليل عالاً بالسنة وهذا سيبويه مثلاً 
کان رتاد حلقة حَمَادِ بن سلّمَة"“ ويستملي منه الحديك, والفراء كان فقيهاً ومحدقاً 
وهذه صبغة العلماء في تنك العصور. 

وعلل الحديث علم له شأنه قياساً إلى علوم الحديث الأخرى» فقد تخصص 
بعض رجال الحديث بالعلم في العلل : كشعبة بن الحجاج أبي بسطام (تو ٠١١‏ ه)ء 
وأحمد بن حنبل (توفي٠٤۲ه)ء‏ وأبي الحسن علي بن جعفر المديني (توق ٠٠٠‏ ه) 
ويحیی بن سعيد القطان (توني ۹۸٠ه)ء‏ وغيرهم كثير» ومنهم من ألّف في العلة» 
كيعقوب بن شيبة في كتابه ”السند العلل“ والترمذي ”علل الترمذي"» وعبد الرحمن 
بن أبي حاتم "علل الحديث""» .... وغيرهم. 

والعلة عندهم أي رجال الحديث- تعني المرض أي أن الحديث دخله صرض 
فعاقه عن العمل بهء وهذا یکون خفياًء حتی في حديث الثقات» ولا يكشفه إلا العالم 
الفذ الذي له بُْدٌ تَظرء ورواية وسماع للحديث» بمعاودته النظر في نص الحديث 
مرارأء وقد قکون في الند والتن"» وعلة السند من حيث الراويء وذلك كان 
يُحدّث أحدهم عن شخص لم يلتق بهء أو مطعون في حفظه. وي الَْن بإضافة كلام 
خارج عن الحديث» قد يكون من الراوي» أو لعدم فهمه للغة وظنه تاقلل الحديث» 


أنه من الحديث”“. 


(1) طبقات النحويين واللغويينء ص١٠.‏ 
۴( شرح علل التومني ۴۰۲۱ . 

(۴) تفس الصدر : ص ۱۵۱-۱۳۹ 

. ۱5-٥ تفس الصیرء ص۱ا‎ )٤( 

(ه) تفس الصدر .4۵/١‏ 


ےک ب ےی 


كما أن موضوع علل الاسناد"“ : الوهم في رقع اموقوف”. أو وصل المرسل” 
أو ما فيه انقطاع“» فقد بروى الحديث مرفوعاً ولكن قاد الحديث يكشقون عن وهم 
في وقعه» ويرون أن وََقَّه أصح وقد يروى الحديث متصلاً وإرساله أثبت وأكد. وقد 
يكون موضوع العلة جرح الراوي فقد يروف ضن الثقة عن المجروح ويلتبس حال 
المجروخ”علئءكثير"من الناس» فقأتي وظيفة عالم العلل لكشف ذلك قضرى مثلاً احمد 
يقول: كل من روى عن مالك فهو ثقةء وقال النَمَائي لا نعلم مالكاً روى عن ضعيف. 
ونحو الإساد والنقطع ونفي السماع قول ابن رجب : عن احمد : ”البهي ما أراه سمع 
عن عائشة» إنما يروي عن عروة عن عائشةء رغم أنه يقول في حديث زائدةء هن 
السدي : حدثتني عائشه. ونقل ابن رجب عن ابن مهدي ما يؤكد هذاء فقال : ”وکان 
ابن مهدي سنمعه من-زائدة» وكان يدع منه ”حدثتني عائشة". فيكون بذلك أبطل 
السماع وأثبت دخول الوهم عليه“ . 

ومثال علل اتن : ”ما ذکره ابن رجب في معرض كلامه» عن جعفر بن برقان. 
فقال : ”وكذا قال العقيلي هو ضعيف في روايته عن الزهري وذكر لله حديثه عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن لبستين» 
وبيعتين» ونكاحين» وعن مطعمين» وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء 
O‏ 
(۴) الوقوف : ”هو ما روى من المحابي من قول تلوسول أو فعل أو تقرير متلا كان أو غير منقطع" أصوكد 
ر برق شی ان ریو مار کڈ مھ رک اد شن وی واا 


او 
(6) القطوع : "هو ما روي عن التايمين موقوقاً عليهم من آقوالهم آو أفمالهم”, سول الحدیٹ .۴٠۲-۴۹۰‏ 


(۵) شرح علل الترمذي ۱0-1۹۰/۱. 


وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقال : لا يتابع عليه حديث الزهري. وأما 
الكلام فيروى من غير حديت الزهري بأسانيد صالحةء ما خلا الجلوس على مائدة 
يُفْرَبُ عليها الخمر؛ فيها لين ومراد ابن رجب أن جعفر بن يرقان» روى عن 
الزهري النهي عن الجلوس على مائدة الخمر وروى أحاديث أخرى من غير طريق 
محمد بن شهاب الزهري. فأدخل كل هذه الآحاديث في إستاد واحد وهو : الزهري 
عن آبيهء عن النبي -صلى اه عليه وسلم-. 
أثر الفقه وأصوله في العلة » 

والغقهاء شأنهم شأن المحدثين في الاهتمام بالعلةء فلقد بحثوها بحا واسعا 
وكان لها حظ وافر في كتبهم» وحسبك ابن جني إشارته إلى انتزاع العلل من كتب 
محمد بن الحسن"» أما الغزالي فقد بسط فيها القول في كقابيه : "المنخول من 
تعليقات الأصول". "والستصفى في علم أصول الفقه“ والرازي» فخر الدين في كتابه 
”المحصول في علم أصول الفقه“ فقد ذكر' تعريفات العلة ومسالكها" مثل : النص» 
والإيماءء والشبهء والإخالةء والسبر والتقسيم» والطرد» ..... كما ذكرا قوادحها*؟ 
مثل : النعء والقول بالوجب» وفساد الوضع» والعارضةء والفرق والفقض ..: إلى 
غيو ذلك مثل : التعليل بعلتين أو أكثر". بل إن بعضهم يرى طلب العللة" واجياًة 
وذلك لوجوب القياس على المجتهد إذا فقد الئص» والعلة ركن في القياس» لابد منه. 


() بنظر س٥‏ 

(۲ النخول من تعليقات الأصول 4١۷-۴٤۴‏ . 
(۳) امحصول فی عنم أصول الفقه ۲۸۵-۹۳۷. 
(4) مانن مبارك ٠۰۱‏ تقلا من الستصفی ۳4۲/۲ 
(ه) المحصول في علم أصول د 


DD 


« أثر المنطق في العلة ‏ 

كانت حاضرة الغراق تزخر بالفكر والنظر في تلك الآونةء فقد اشتهر 
الاعتزالء ونكرت الكتب أن كثيراً من النحاة معتزلة"؛ بل إن مصطلحات الفطق 
تظهر في كتبهم بادية للعيان. قال البرد : "مروت بير ققيرً بدرهم, لأنك لو قلت : 
مورت بير ققيز كنت ناعتاً بالجوهر وهذا لا يكون؛ لأن النعوت تحليةء والجواهر 
هي النموتات 0 فالجوهر مصطلح منطقي» ولقد كانوا أضحاب تَر وججَاج. قال 
المبرد : ”لا اتقلد بمقالة متى لزمتني حجةء ربما روّأت في الحرف سنة لتصح لي 
حقيقته“” فلعل هذا يدل على تمكتهم وتأثرهم امنطق بل من الذي يحاجج وينظر 
ویتروی ويتحرى الدليل والحقيقة؟ لهس هو بالنطقي؟ وإِن کان بعضهم قد فصل بين 
النطق والتحو» بل رَقَعَ بعضّهم شأن النحو على النطق» إلا أن محاججته لا تخلو 
من براهين الناطقة فإليك السيرافي” في مناظرته مع مى بن يونس في أيهما الأهم 
الفح أو النطق؟ ذكر متى : إن النطق يهدي إلى الصدق وإدراك العاني والأغراض 
المعقولةء لكن النحو يهتم باللفظ والمعني أشرف من الئفظ قإذا عرف المنطقي الاسم 
والفعل والحرف» هُدي إلى ما هذبته له اليونان من أغراض فالنحوي بحاجة إلى 
النطق» والفطقي ليس بحاجة إلى الفحو. 


(1) الحو العربي-العلة النحوية .٠۲‏ 

(۲) القتضب ۲۵۸۳ . 

(۴) نفس الصدر : القدمة صهه٠.‏ 

(4) الإيغاح في طلل التحوء ص۸؛. 

(ه) الإمتاع والؤانسة ۰1۹/1۰ 11۰ 116 مجم الأنباء 2۹/۲ 8۴۰ 6۳4 . 
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فأجابه السيراي : العقل وسيلة إدراك المعنىء والكلام السليم والرديء يعرقان 
بالنظم والإعراب» وإذا كان اليونان هم الذين وضعوا النطق فما شأن الأمم الأخرى 
بالتزامها بفهمهء واتخاذه حكماً وقاضياً على نغاتها. 

ومن كتاباتهم التي تدل على استخدامهم مصطلحات النطقيين» قول ابن 
جفي: ” ولولا الحكم للطاريء نا تضاد في الدنيا عرضان» أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد 
محله". بل ذهب يعض العلماء إلى عد الحو منطقاً عربياً والمنطق تحواً عقلياً كما أن 
بعض الكتب أشارت إلى كون الفراء والأخفش معتزلهين وهذا يتطلب الجدل والبراعة 
في الحجة. 


هذا يدعونا إلى أن نتساءل : ما هو تعريف العلة؟ء وما فائدتها في علم الذحو؟ 
وماذا نتج عنها؟ وما أنواعها؟ 

العلة لغة : "حدث يشغل صاحبه عن وجهة“". وقيل هي "لسبب"" وقد 
بين أرسطو أن العلة شيء يجب أن ينجم عنه شيء آخر“. وقّم ابن سهئا العلة إلى: 
علة صوريةء وهي ”الصورة التي تقوم الادة"“ء وعلة غائية : ”العنى الذب لأجله 
تحصل الصورة في الادة وهو الخبر الحقيقي أو الخبر الظنون"". ويمكن القو, بأن 
العلة الصورية هي العلة الأولىء والعلة الغائية هي العلة الثانية. 


(۱) مصدر سایق ۹4/۴. 
() القایسات ۰۱۴۹ 

(۳) لمان المرب علل 4۱۷/۱١‏ 
() مشطلق انطو 4۳۱/۲ 

(۵) الکفوي : الکلیات ۲۲۲-۲۲1/۴ 
۹( ارسطوء مقطق ارسطو 1۳۹/۴. 


آما الفقهاء فنهم تعريغاتهم الخاصة بالعلة. فهذا الرازي يعرفها بأنها الوصف 
الموجب للحكم ليس لذاته: بل لأن الشرع منحها هذه الوجبية”". ويعرفها ابن حزم 
بأتها “... كل صفة تُوجب أمراً ايجاباً ضرورياًء والعلة لا تفارق المعلول البته"". 

وقد ميزوا يته بين السببة ولك أن السب ينجم عنه فعل يكون الانسان 
مُخَيَراً فيه لا ْم بعمله. 

والعلة في التحؤ : هي كل ومنقف يؤدي إلى حك وهي تدور مع الحكم وجوداً 
وعدم" وهي تختلف عن العلل الفقهية في نها تميل إلى الحس» ويدعو إليها الطبعء 
فهي أقرب إلى علل الكلاميين منها إلى علل المتفقهين حيث الأخيرة جُلَّها آمارات 
وأحكام لا تعلم الحكمة منها كترتيب ركعات الصلاةء والآذان وغير ذلك... “ 

وعلل النحويين ضربان : ضرب لابد منه والنفس تأبى غيره مشل زفع الفاعل 
ونصب المفعول: وآخر تتقبله ولكن على استكراه مثل عدم فلب واو ميزان. تستيطع 
أن النطق بها كن تغلى استكراه”. واكثر العلل النحوية مبناها على الإيجاب كرفع 
الفاعل وج ا لضاف إليه ونصب الفضلةء... فهذه علل موجبةء لا مجال لغيرهاء 
وهناك ضرب آخر يسمى علة لكنه سبب يجؤزةء ولا يوجبه مشل اسباب الإمالة» 
وقلب واو وت فإنه لا أحد يجبرك على الإمالة أو القلب. 


(۱) ابن سیناه الخقاء ۵۴/۱ 
(۲) الأحکام في اصول الأحکام, ۱۴۰-۱۲۹/۵ 
(۴) الاقواح في علم اصول التحو ٠۰١‏ . 

() الخصاتص: 4۹/۱ 

(ه) تقسی الصدر ۱ل۸8-۸۸. 

() نشی المعدر ۱/5 


اض 


ولعل هذا ما تحدث عنه الققهاء من أن العلة توجب الحكم» لكن السبب يؤدي 
إلى فعلء انت في فعله بالخيار. والسبب لغة : “.. ما يتوصل به إلى غيره و 
"الیب توصل به إلى الحکې ولا يثبت به الحكم بخلاف العلة التي يثبت بها 
الحكم" وهذا ما ذكره الفقهاء في تفريقهم بين العلة والسبب» وذكره ابن جسني في 
الفرق بين العلة الوجبة والعلة المجوزة. : 

وفائدة العلة ”التوسل بها إلى معرفة الحكم" إذ بها يثبت الحكم في غير 
النصء وبها يُقْسر الحكم قي التص”ء وتكون آنة الحجة والاقناع» ولا تترك مجالاً 
لضعاف النفوس والسفسطائيين بإصدار الأحكام وفق هواهم. وبذلك تبقى مرجمية 
ثابتة تتفق عليها عقول ابناء النغة. وإن كان هناك طفرات أو إبداعات فردية خاصة 
لبعضهم. 

وكان من ثمار البحث في العلة نشوء نظرية العامل» ويرى بعضهم أن العامل 
أدى إلى نشوء العلة. فذكرت خديجة الحديثي أن سَبَبً ثورة ابن مضاء على التحو هو 
“العلة التكلفة التي جر إليها القول بنظرية العامل ...”ء والذي بؤيد القول بأن . 
العامل ثمرة من ثمار العلةء إن التمليل لا يختص بانسائل التي يكون للعامل بها 
وظيفةء بل هناك تعليل في الصرف واللغة وغيرهاء ولا وجود للعامل. وهذا الأعرابي 
الذي علل الكتاب بالصحيفةء أين العامل الذي جره إلى هذا التعليل؟ 
(۱) لمان المرب ٤1۰/١‏ مادة مس ب ب.. 
(۲) كاف اصطلاحات الفتون ۲۲٤/۳‏ 
(۳) المحصول على غلم مول الفقه ۴۱۳/۰ 


)٤(‏ حديث شخصي مع الدكتور محي الدين رمضان. 
(۵) دراسات في کتاب سیبویه 1۱۸۱. 


و 


وقد ذكر الجليس الدينوري ثلائاً وعشرين علة في كتايه “ثمار الصناعة في علم 


العربية" وهي : 

الل التمثيل عليما 

١-علة‏ سماع امرأة ثدیاء 

۴-علة تخبيه مثل اعراب الضارع شابهته الاسم وبناء بعض الاسماء لخابهتها 
الحروق. 

۴- علة اسقغناء کاستغنائهم بترك عن وخ 

-٤‏ علة استتقال كاستثقالهم الواو في ”يعد“ لوقوعها بین ياء وكسره. 

٠-علة‏ فرق كرقع القاعل ونتصب الفعول. 

- علة توكيد كإدخالهم النون الخقيفة والثقيلة في فمل الأمر لتأكيد ايقاعه. 

۷-علة تعويض كتعويضهم اليم في ”الهم“ من حرف النداء. 

۸- علة تظبر ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم لأن الجزم نظير الجو. 

۹- علة نقيض كتصبهم النكره بلا حملا على تقيضها "إن". 

-٠١‏ ملة حمل على الممنى | مثل من جاءه موعظة ثكر قعل الوعظة وهي مؤنثه حملا لها على 
العنى وهو الوعظ 

١‏ علة مخاكله مشل قوله تعانی (سلاسلاً وأغلا). 

۲ علة معادلة مثل : جرهم مالا ينصرف حملا على التصب ثم عادلوا بينهما 
قحملوا النصب على الجر ثي جمع المؤنث السالم. 

۴- علة مجاوره مثل الجر بالمجاورة قي قولهم (جحر ضب خرب). 

-٤‏ علة وجوب مثل قعليلهم رفع الغاعل ونصب الفضله. 


(۱) مار انعناعة ۴۲ 


١٠-علة‏ تقليب مثل ”وکانت من القاتقین-. 

-١‏ علة اخقصار مثل باب الترخيم و يك". 

۷ علة تخفيف کالإبغام. 

۸- وعلة أصل کاستحوذ ویؤکرم وصرف ما لا يتصرف. 

۹ علة أولى مثل الفاعل أولى برتبة التقديم من الفعول. 

-١‏ علة دلالة حال كقول المستهلّ : "الهلال" أي هذا الهلال نحنف لدلالة الحال 
عليه. 

-١‏ علة إشعار کقولهم في جمع موسی مسون بقتح ما قبل الواو اشعاراً بان 
المحذوف ألف. 

۲-علة قضاد مثل قولهم في الأفمال التي يجوز إلفاءها متى تقدمت وأكدت 
بالصدر أو ضر لم قلغ. 

-۴٣‏ علة تحليل مثل الاستدلال على اسمية كيف لمجاورتها الفعل ونفي حرفيتها. 


وهناك علة أخرى لم يذكرها الدينوري وهي علة الجواز" أوردها السيوطي 
ريما قأسياً بابن جني حيث أفرد لها باباً نلمقارنة بينهما وبين العلة الوجبةء أو 
تأثر. أصوليي الفقه لأن بعضهم يَمدها علة فالغزالي يقول الواجب حلاف الجائز..... 
وذكر أن بعض الناس ير كل واجب جائزاً أما هو فيرى استحالة كون الجواز 
حكماً؛ ولك أن الجواز يشعر بالتخييوء والوجوب يشعر بالتعيين» وهذان لا 
یصطحبان". 


)١(‏ الخصائص ٠١/١‏ الافتراح ۸۳ وقد أخار إلى ذلك د. حفا حداد ي ثمار الصناعة في مقدمة تحقيقه. 
() الذخول من تعليقات الأمول .٠۹۸‏ 


وا س 


أما الضرب الآخر: فلم يشرحهء وقد ذكره ابن السراج فيما يسمى علة 
العفة"» وذكر ابن جني أن علة العلة هي شرح وتضير وتتميم للعلة. 

وما يعنينا هو علة الجواز. فما الجواز لغةء واصطلاحاء وأين وَردَفي غير 
النحو؟ وأمثلة ذلك ا 


(۱) الأول ف التحوء ۴/۱ 


ن 


الفصل الثاني 


الجواز وعدم في الندو 
/ بوالعلومالأخرى ) 


الجواز لغة : الإنفا والتسويع. قال ابن منظور : ”جوز له ما صتعة وأجازّ له 


أنفذه" ‏ وقال ابن قارس : ".... وأجزته نقذته. 
"وأجاز له البيعء 
أمضاهء وأجاز رأيه وجوزه أنفذه“ : وكأن : إمضاء البيع و إسقاء الأرض من الأمور 
التي يمكن تحقيقها أولاء كذلك ما جاء عن الخليل أن "الجواز : ص السافر““ فهذا 
يسمح بالسفر» لكن ليست هو العلة الموجبة للسفرء كما أن التهانوي عر بالجائز 
عما ابلتوى طرفاء ضرعا وعََلاً ي نفس القاشل وإن لم ييستويا شرعاً وعقلاء أواقد 
بترجح أحدهما على الأخر"» فالجواز سبب شخصي تتحكم فيه قناعة الشخص 
وتقافته وليس أمرٌ عقلي مجرد وواحد عند جميع الأشخاص» وفي جميع الأزمنهء فقد 
يكون ما هو جائز عندك ممتنعاً عند غيرك» وإن التقى العلماء في يعض الأمورء فهذا 
لا يمنع أن يختلغوا في بعضها الاخرء والجواز ”سبب يجوز الحكم ولا يوجبه“" كما 
قعرّض اللغويون للتمييز بين السبب والعلةء فذكر الكقَوِيْ أنه ”قد يراد بالعلة 


ذلك وأجاز رأيه وج وز 


ج ات فلاناً فاجازنيء إذا أسْمَى له مء لأرضك أو ما يتك" 


(1) لمان العرب. اج و ز ۴۲۷/۵. تاج العروسس ۴١/١١‏ المحاع. 
(۲) مقاييس اللغة .۹4/١‏ 

.۷۸/۴ المحكم والمحيط الأمظم في اللغةء‎ )٣( 

0( الین ۱۹6. 

(ه ) کشاف امطلاحات الفنون .٤۹4/۱‏ 

(۹) الخصائص ۱۹۵/۱. 


و ی ن 


الؤثوء والسبب يفضي إلى الشيء في انجملة: أو ما يكون باعثاً عليه....”" كما ذكر 
إل الْحَكّم من غيو ان يقبت بهء والعلة ما يبت الجكم 
بها" كما أن الجائز يُحتمل فيه جوابان أو أكثرء وقد ميّز السيوطي بين العلة 
والسبب بان ما كان موجباً فهو علة وما كان مجوزاً يسمى سبها؟. 

وقد تعرض اللغويون والفقهاء للسبب فعدًه اللغويون "كل شيء يتوصل به إلى 
غيره" أما الفقهاء فقد بين الغزالي أن هناك من يزعم أن السبب عين العلةء لكنه,. 


أن “السَمَّبَ ما يتو 


عارض ذلك وذهب إلى أنه يدل إلى لفظ السبب عندما ”يتمكن السؤول من بيان 
انحصار الحكم في هذا السبب على الخصوص ”.ل 

وقد اقترب الفقه والذحو في الغاية من هذه العلة فذكر بعض الفقهاء أنه يجوز 
تقليد الفضول وإن جد الأفضل"» كما ذهب ابن جني إلى أن قوة القوي لا تمنع من 
إجازة الضعيف وقد تقلب العرب ذلك ليرحب خناقها ويصح طريقها إذا لم تجد 
وجهاً غيرهء كما أن الإنسان يكون له ابتان أو أكثرء ويتميزون عن بعضهم» فيعترف 
بهم جميعاً ويجمع بينهم في اقام الواحد إذا احتاج ذلك دون أن يمنعه نجابّة 
النجيب من الاعتراف بأدونهماء كذلك العرب جمعت بين ضعيف كلامها وقويهء 
وثبت ذلك في نفسها وقد يستعملون من الكلام ما غيره آثر في نفوسهم مته وذلك 


() الکلیات. ۹/۱. 
(۴) الاقتراح ۸٩‏ 
(۲) الصدر السابق: نق المفحة. 

4٤١-440/۱ اسان العرپ س ب ب‎ )٤( 
.٤۰4-4۰۴ (ه) انول من تعلهقات الأمول‎ 
٤۵/5 حاشسة ابن عابدین‎ )( 


f 


للتفسح. والنجاة من الضعيف"". ونجد ذلك كثيراً ي تعقيب التحوي” على رأي في 
القراءة فتجده يقول : الصواب كذاء وذاك أحب الوجهين إِلي وإن كنت بهذا أقرأ.وما 
الجوابان أو أكثر فهو علة جواز لا علة وجوب. 1 

وقد تعرّض التحاة قديماً وحديثاً للجواز وعدمهء فدار في كتبهم كثيراً ولم 
يذكروا أنه علة باستثناء ابن جني في كتابه الخصائمى" وتساءل مازن مبارك عن 
الجواز وعدمه هل هو من اختراع التحاة أم جاء عن العرب؟”. 

وأفاد أن عيسى بن عمر كان يرفض تجويزات النحاةء أما ابراهيم أنيس فقد 

عَذها من اختراع التحاة" في حين ذهبت الحديثي إلى عد ما جاء تحت كلمة إن 
شئت و عبارة الخيار عله" آمّا ما جاء في لفظ الجواز صريحاً فحكم» كما أن تمام 
حسّان ذكر أن العلة إذا كانت غير ضرورية كانت مجورّه" كما ذكر عبد الفتاح شلبي 
أن الجواز كثر عند الكوفيين. وذلك تأديبهم أبناء الخلفاء وليتيسّر النحو عليهم"» 
و يجيب على عدم صحته آثار النحوبين البصريين. فقد كثر عندهم الجواز وفشا. 


(۹) الخصبائس ۹۴۳. 
)٩(‏ معاشي القرآن ...۱۳/۷. 

.٠١١/١ الخصائص‎ )۴( 

. ٠١۵/۱ الخصائص‎ )٤( 

. ١١۴ التو العربي-العلة النحوية‎ )١( 

٠١ النهجات العربية‎ )١( 

(۷) خديجة. الحديث الشاهد وأصول الحو ۲۸۹ 
الاصولہ... 
(۹) (أبو علي الفارسي) ۲۹۹ 


أين وردت علة الجواز ؟ 

ا علة الجواز في الحديث : وردت علة انجوا 
كالترمذي وغيره رواية شیف بای رک ناک کن که ب اع 
الأولين في القرآن الكريم بغير لغاتهم» كما روي عن زراره بن أوفى أته لقي بض 
أصحاب النبي -صلى اته عليه وسلم- وأنهم رووا بعض الأحاديث بأكثر من لفظ. 
لكنهم اجتمعوا في المعنىء وروى إجازة ذلك من بعض الضحابة مشل : عائشة وأبي 
سعيد الخدري» ابن عباس وذكر أن ابن مسعود و أبا الدرداء وأنساً كانوا يحدّثون 
عن النبي صلی اله عليه وسلم- ویقولون : آو نحو هذاء أو شبهه أو كما قال وقد 
اختلفة النحاة حول جواز الاحتجاج بالحديث كونه رُوِيّ بالمعنى وأن رواته من 
الأعاجم: ولكن أليس في عصر الاحتجاج؟ كما آنه من علماء النحو أعاجم. كما جوز 
المحدّثون النقص في الرواية دون الزيادة؛ وذلك إذا ما شك في كيء من الحديث يجوز 
إنقاصهء وقد رُوي أن مالكا كان يترك من الحديث ما يك فيهء ومن تجويزاتهم : 
قبول رواية أهل الصدق والحفظ وإن وقع الوهم في حديثهم فقد قبل بعض العلماء 
مثل مسلم وابن مهدي رواية هؤلاء بالرغم من وقوع الوهم فيها؛ كونهم موصوفين 
بالصدق ولهم حظ من العلم إذا ما ذكرت مراتبهم ووصف ما في الرواة أو الحديث» 
كها أن بعض أصحاب السنن خرّج عن دون ذلك: وذلك أن الإنسان لا يخلو من 
العيوب. ويرى سفيان الثوري أن من غلب عليه الحفظ فهو حافظ وأن الغلط لا يكاد 


ينجو منه أحر. 

(۱) علل الترمڈي ٤۳۰-۴۹۷/۹‏ 

(۲) مل التومذي ٤۳/۱‏ ۸۳۷/۲. ينظر ايضاً ۸۳۳/۲ من فلب على حديشهم الوهم من الصالحين ضير الملماء 
وكيف وصفهم العلعاء بانكنب في الحديث ورفضوا حديثهم 


FY 


۲. كما وردت علة عدم الجواز في العديث : ففي حين جوز أولئك الرواية بانعنى 
كاين جبانء ولم يجوز رواية الثقة الحافة إذا حدَّث من 
حفظه ولم يكن فقيماًء عاناً ذلك؛ بأته يهتم بالطرق والأسانيد دون التون قإذا لم يكن 
ققيهاً قد يقلب التن: ويُغيْر العنى إلى غيره واشترط فيما برويه هؤلاء الثقات 
الحفَاظ غير الفقهاء أن بكون من كتاب أو يوافق الثقات في التون. كلك لم يجوز 
رواية الفقهاء إذا حدَثوا من حفظهم» لأتهم يهتصون بالتن دون السند والطريقء 
وربما قلبوهاء ولا یجعلون بینهم وبين الرسول صلی اقه عليه وسلم- ندا 

يبدو أن من ذهب إلى الجواز كان يراي ضعف النفس الانسانية في بعضص 
الأمور إذا صبطت فيها الأخرى مثل مراعاة الوهم إلى جانب غلبة الحفظ لأن الإنسان 
لا يخلو من الضعف وهؤلاء كان همهم ألا يضيع عليهم شيء من الحديث مادام 
الراوي لا يكذب وغير مبتدعء يغلب عليه الحفظ أما من ذهب إلى عدم الجواز قإنه 
تحرّى الدقة والضبط وإن كان قليلاً. 

وذلك حتى لا يدع فكر المجتهد يتحكم بغيره من المجتهدين أو الفاس. 
فوجود النص المضبوط يترك مجالاً أوسع أو أنق للاجتهاد. 
٣‏ علة الجواز في الفقه : كثرت هذه العلة في الفقهء فلا يكاد يخلو منها كتاب 
فقهء ومن الأمثلة عليها : 


تشدّد بەض علماء ! 


جواز الصلاة على غير القبلة في بعض الحالات : تعرف ان استقبال القبلة 
واجب في الصلاة فرضاً كانت أم نافلةء أما في حالة الخوف فقد جُوّزت الصلاة على 


(۱) عل الترمدي 4۴۰-۴۳۹۷1۱ 


o 


غير القبلة في الفاقلة والكتوبة إذا داهم السنمين عدوء سواء كاتوا كفاراً آم حيوانات 
مفترسة.... آما في حالة السغر فاستقبال غير القبلة في النافلة فقط وذلك خوف 
الهلاك والإرهاق كما أن الشرع جوز التيمم في حالة الخوف. فالوضوء واجب في 
الصلاة إلا إذا لم يوجد الاء إلا على مسافة أما في حالة الخوف فللمصلي أن يتيمم وإن 
كان الاء قريباً ا يحول بينه وبين الاء؛ وذلك خوف الهلاك. ومن ذلك جواز 
طهارة ماء الوضوء إذا ريت منه الهرة في جال طهارة فمها"» وجواز الهرب من 
ماء الوضوء. 

أما علة عدم الجواز فقد ظهرت في الفقه ومنها عدم جواز وجود الحرام في الماء 
الطاهر : فقد أفاد الشافعي أن الحرام إذا مس الجسد وجب غسله فلا يجوز أن يكون 
موجوداً فی الاء ویکون طاهراً". ومنها عدم جواز تحویل حکم شي» مقترن بحکم 
آخر : مثل الإتاء أو البئر التي تحوي ماء إذا كان الاء طاهراً فما يحويه طاهر وإذا لم 
يكن طاهراً صب عليه ماءً حتى يغيره عن الحرام ويزيلهء سواء كان الاء قليلاً أو 
كثيرأًء فيغير حكم الإناء ومنها عدم جواز الوضوء من الماء الوضوع للخرب إلا إذا 
کان کثیرا. 


۹2 (DY 

(۲) حاخية ابن عابدين ۲١۷/١‏ 

(۴) تف الصدر ۱۲۰/۱ 

() الأم 4١/١‏ يمني بالحرام : أن يستط فيه كائن حي قيموت. أو يصل إليه دم. 


<> 


الجواز وعدمه في النحوي 

١‏ دخول الفاء خبر المبتدأ إذا كان في معنى الجزاء : يرى سيبويه أن الحديك إذا 
كان في معنى الجزاء جاز دخول الفاء خبره مشل قولك : الذي 
وکقوله تعالی : ا 


مم وَلاَهُم يَخْزئؤن)(البقرة )۲۷١‏ ”“. 

آما الفرّاء فيرى أن كل إسم موصول مثل : من وما والذي قد يجوز دُخُول الفاء 
في خبره» لأنه مضارع للجزاء والجزاء يجاب بالفاءء في قوله تعالى : 3 وما بكم من 
قِعَمَة قن انه (ابراهيم )٥١‏ إن (ما) ي معضى الجزاء. ويوجد لها فعل مضمر 
كقولك: ما تكن من نعمة فمن النه. وبدخول الفاء الخبر في خبر النكرة الوصوفة. 
فنقول : رجلٌ يقول الحق فهو أحب إلي من قائل الباطل جائز ولكن الغاء دخولها 
عنده أجور". 

وقال الأخفش : إذا كانت صلة الذي فعلاً جاز دُخُول اثفاء الخبر قي قوله 
قعالى: [ واللذان يأتيانها منكم فآنوهما)(النساء .)٩۷‏ فقد يجوز أن يكون هذا خبر 
البتدأ» ومثله قوله تعالى : [إن الذين توقاهم اللائكة ظالي أنضسهم f‏ (النساء :)٩۷‏ 
ثم قال : [ فأوليّك مأواهم جَّنم ‏ كفا أن البرد يرى أن الحديث إذا كان في معتى 
الجزاء جاز دخول الفاء في خبر البتدأً كقولك : الذي يأتيك فله درهم. فوجوب 
الدرهم بالإتيان. ولو لم تدخل الفاء في الخبر لم يكن ذلك واجباً. فكأن معنى الفاء 


19 11 
() معان القرآن ۱۰8-1۰4/۲ . 


ا سد 


عنده يزم بالجزاء. وهذا يتغق فيه مع القارسي حيث يقول : ”أيهم تحب فلك“ 
فدخلت الفاء في جواب آي لآنها في معنى الجزاء وكذلك خبر التي والنكرة الموصوفة 
خبرها بالفاء لأتها مبهمة وفيها معنى الجزاء وإذا حذفت لم يجز أن تكون جزاءء 
إذا قلت ”كل رجل يأتيني له درهم: لايكون استحقاق الدرهم للإتيان ولكن قد يجوز 
استحقاقه بشيء آخر. 
۲ الاستشناء التام المنفي : جوز سيبويه هذه الصيغة وهي الرفع والنصب في حال 
الاستثناء التام النفي. تقول : ما أتاني القوم إلا أبوك. إلا أباك. وتقول ما قيهم أحددٌ إلا 
وقد قال ذاك إلا زيداأً. لإنك في حال الرفع تعته بدلاً. وكأن الفعل حلي لا بعده فكأانك 
قلت : ما أتاني إلا أبوك. وقي الثال الآخر : كأنك قلت : قد قالوا ذلك إلا زيدا. 


لكن ما أتاني القوم إلا أبوك يعني قوماً معینین یأتونهء فنفی مجینهم» واستٹنی 
أباه» في حين أن ما أتاني إلا أبوك نقي عامة الناس وحصر ا » بالأب. و أما 
النصب: قإن الأصل في الاستثناء النصب. فقوله : ما فيهم أحد إلا وقد قال ئلك إلا زيداء 
كأنه اثبت لهم جميعاً اقول ثم استثنى منهم زيدا. كما جوز الفراء هذا التركيب ومو 
رفع الاستثتاء بالاتباعء وجعل الرفع بالاتباع بما يعود من الفعل. ذكر أن العرب لا تكاد 
تجعل المودود بإلا إلا على البتدا لا علبى راجيع ذكر. تقول : ما قام أحد إلا زيد وإن 
قللت: ما أحد قام إلا زيد رفعت زيداً بما يعود من فعل أحد وهو قليل جائز. قال 
تعالى: [ لا راك إلا برا وما راك اتبعك إلا الذين هم أراذنا ) (هود ۲۷). ارتفعت 
أراذلتا بما عاد من ذكر ني الفعل ”اتبعك”. وهذا خاص ببعض الكوفيين وهو الرفع بما 


الکتاب ۳۳۹/۲ 


يعود من الذكر". وذهب الأخفش إلى النصب في مثل هذا التوكيب. فقد قرأ قوله تعالى : 
[ إلا امرأشك ]ء بالنعب ونكر ان قراءة بعضهم بالرفع "إلا امرأتك“ حملاً على 
الالتفات. أي: لا يلتفت منكم إلا اموآتك”. أما البرد فيرى أن ما يصلح فيه البدلء هو 
الأجود والوجه؛ وذلك لأنه معني بائلفظ والعنىء فإذا قلت : ما جاءني أحد إلا زيد. 
فكأنك نحيت أحداً عن الفعل وأحللت زيدأً مد "إل" مكانه قأصاح تقديره : ما جانشي 
إلا زيد وإذا قلت : ماجاءني أحد إلا زيدا. فكانك قلت : استثتي زيداً أو لا أعني زيا 


منهم» آولم یحضروا ولکن زیداً حضر". 
فالجودة عند المبرّد تخدم اللفظ والمعنيء والجواز أفاد معنى. 
وقد خالفه الفارسي في ذلك» فبعد أن جوز (الرفع والنصب) وعد صهغتي 
النصب في حالتي الاستشناء التام الثبت والتام النفي تعملان لفظاً ومعنىء وفي البدل 
تعمل معنىء فإنا قلت : جاءني القوم إلا زيداً أو ما جاءني أحدٌ إلا زيداً فهذه تعمل 
عنده في اللفظ والعنى. قي حين أن ما جاءني إلا يد وما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ تعمل في 
اللفظ دون المعنى لذلك أبدلت“. وقد راعى ابن جني أصل الباب في تجؤيزه نصب 
الستثنى في حال الاستشناء التام اثنفي» والرفع على البدد“. 
(۱) معائي القرآن ۱۰/۲ . 
(اقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالوفع على البدل)ء الكشف عن وجوه القرامات الميع ١ه‏ اقرا ان کشیر و 
أبو عمرو : (إل امرأئك) برقع التاء» وقرآً نافع وعاصم وابن عامر وحمزه والكساني : (إلا ارأئك) نبا 
الحجة للقراء السبعة ۳۹/6 
(۲) معاني القرآن ۳۷۵/۲ المحقق آخار في انهامش إلى آنها قراء؟ ابن كشير وابي عمرو» والباقون يالنعب. 
۳ الققخب ۳۹۹/1 


() القتعد فی شرع الایضاح : ۷۰۰/۲. 
(ه) المع في العريية + ١١٠-١ه٠.‏ 


1 


۲. الخبر : جواز الإخبار عن الجثث والمعاني بظروف المكان : ذهب سيبويه إلى أن 
زوف الزمان لا تكون خبرأً عن الجثث ولم يتعرض قي تلك الباب لظروف انكانء إلا 
أن السيرافي ذكر في الهامش أن ظروف الكان تكون خبرأً عن الجثث وذلك؛ لأن الجثة 
تكون في مكان لا تكون في غيرهء فإذا قلت : زيد وراءك انقفى ان يكون أمامك أو 
فوقك أو يسرتكة:.. 7 وبذلك خنصلت القائدة. وتعمزض الفراء لذلك من ناحية 
الإعراب وبين أنه يجوز في خبر الجثة النصب على تقدير حذف عامل» والرفع على 
الخبرية. ففي قوله تعالى : ! وَالركب أَْقَلَ منكمْ )(الانفاد۲٤)‏ تكون أسفل تصباً 
على تقدير كان محذوفه : أي فكانا أسفل”منكم -يعني العير وأبا سقيان- وإذا 
وصفتهم بالتسفل:: أي الانحطاط جاز الرفع فتقول + الركب أشد تسفلاً". وجؤز 
الأخفش النصب على الظرقية والرفع على الخبريةء فقال : في قوله تعالى : [والركبُ 
أسمَلُ مك ) أسفل تكون ظرفاً بالنصب. وإذا شثت رفعت إذا جعلت أسفل هي 
الركب ولم تجعله ظرفً". أما امبرد فقد وضّح أن ظروف الكان يُخبر بها عن الجثث 
والأحداث. وذلك لحصول الفائدة. فإذا قلت : زيد عندك أخذت معئى : زيد اسققر 


عفدك وإذا قلت : الققال في بغداد : أي وقع القتال في بغداد وأخذت بذلك ما كان 
يجوز أن يخلو منه”. وذكر الغارسي أن ظروف الكان» يجوز الإخبار بها عن 
الجثث. وأوضح الجرجاني ذلك مبيناً أن ظروف الكان تقيد معنى فوجود الشخص في 
الدار. وأخرى في السجد. وثالثة في السوقء آو يمنةء ... تختلف فيها الفائدة". 

() معافي القرآن .٤۱۹/۱‏ 

() ماني القرآن ۴۲۲/۲ 


الق 1۷18 F1 ı1‏ 
(4) القتمد في شر الايضاح 11۸/١‏ ذكر الجرجائي أن حال الأشخاص حال واحدة مع الأزمنة. 


۳ 


4 جواز نصب المضارع المحطوف على جواب الشرط بالغاء والواو : ذكر سيبويه أن 
نصب الضارع بعد الفاء والواو ضعيف وهو جائز لكنه ليس بحد الكلام» إلا أنه قوي 
في الجزاء قليلاً لضارعته ما لا يوجبه كالاستفهام فلا يحصل الجزاء إلا إذا حصل 
الشرط". قال الأعشى فيما جاز من التصب : 


رب عن قومه لا يرل یری 


ونُذقن منه الصالحات وإن يس» 


وذكر ان بعضهم قر قوله تعالى [ .... يُحأَِبُكُم يه اق فيغر لمن ياء 
وَيُعَذِب من ياء وات على كَل شيء قير )«البقرة ۲۸4)ء . أا القراء فقد جوز 
الأوجه الثلاثة -انرفع والنصب والجزم- وهذا ما يذهب إليه الأخفش فالفنصب على 
تقدير أن. وذلك لعطف اسم على ا والرفع على الاستثناف» والمطق على الجزم. 
قال قعاى: [ إن يهأ ُن الرَيح فيطل رَد عَلَى هره ... أو يُوبقهّن .. ويف 
الم )(الشورى ٣۳‏ وقال : [ وإن دوا ما ق ثكم أو ثُخفوة 
يُحَاْكم به اقيفر من ياء )(البقرة ۲۸4) تجزم يغفر إذا أردت العطف» 
وتنصب على أضمار أن إذا نويت أن يكون الأول اسما وترفع على الايتداءء والعرب 
قالت بجميع ذلك”. وقال الشاعر : وذكر شواهد عن ذلك : © 


(۱) الکقاب ۹۰/۳ 

() دیوان الأعشی ص۸ 

ء (قرآها ابن عامر وعاصم بالرفع» وجزمهما الباقون) الكشف عن وجوه القراءات السبعء ۴۲۴/١‏ “قرأ اين 
کثیر ونافی DAE‏ (فیغقر لبن یخاء ویعتب من يشاء)» جما وقرا ابن عامر 


فإنيهلَك أبو قايسوس يَهلَك بيع الناس والشيّر الحنرام 
وميك بعسده بياب عيش أب الظهر ليس له سنام 

فيكون الرقع على الابتداءء والجزم على العطف» والنصب على تية جعل 
الأول اسماً. أما إذا كانت الفاء جواب المجازاة كان ما بعدها رقماً على الابقداء؛ 
لأنها للابتداء لا للعطف. 

أما البرد فقد رأى جواز ذلك بالرغم من قبحهء لعدم وجوب الأول إلا بوقوع 
غیره. 

هذا ما ورد عن بعض العلماء قي لك الحقبة بشأن الجوازء أا عدم الجواز : 
قنورد عليها مثلاً : وهو عدم جواز الإخبار عن الجثث بظروق الزمان : فقد بين 
سيبويه أن ظروف الزمان لا يخبر بها عن الجثث ولكن يخبر بها عن الأحداث وذلك 
أنها لا تفيد معنى فإذا قلت : زيد حين يأتيني لا يكون الحين ظرفا لزيد؛ وإذا 
قلت: الحرُ حين تأتيني كان له ظرفاً لتضمنه معنى الفعل”. وتهب الغرًاء. إلى جواز 
النصب فيها وذكر أن ظروف الزمان إذا كانت نكرة كانت خبراً تُرفع كما قال تعالى : 
[ عدوا َر ورَواحها شير وكما قالت العرب : إنما البود شنهرانء وإنما 
الصيف شهران ولو جاء نصباً كان جواباً واختير الرفع للإبهام» فصار الشهران 
كأنهما وقت الصيف .. فالنصب يفيد التوضيح والتعريف : 


(۱) دیوان الثابغه .٠۰١‏ 
() القتضب ۴۲۰/۲ 
(۴) الکتاب ١‏ ۴۷-۴۹ £1۸ 


Da 


والرفع يفيد الإبهام". ونكر الأخفش : أن العرب تقول : الليلة الهلال 
ومثلها : (إن موعدهم الصبح : قالليلة والصبح ظرقا رمان أخبر بهما عن حدث» لأته 
أفاد معتى”. وما ذهب إليه البرد هو عدم جواز الإخبار بظروق الزمان عن الجثث 
لانتفاء الفائدةء وجواز ذلك عن الأحداث. فإذا قلت : ريد يوم الجمعة : لايجوز لأن 
الجمعة فيها زيد وغيره؛ وإذا قلت : القتال يوم الجمعة جازء لأن القتال لا يحصل 
كل يوم. وإذا قلت : الليلة الهلال جاز للممنى الستفاد : أي الليلة يحدث الهلال. 
لكن إذا قلت الليلة زيد لم يستقم لعدم حصول معئى". وما ذهب إليه الفارسي هو 
عدم جواز الإخبار عن الجثث بظروف الزمان لعدم القائدة. 

مما تقدم من قضايا فقهية وحديثية ونحوية يتبين أن علة الجواز ونقيضتها 
جاءتا لتغيدا فائدة أو تدرءا خطراً أو خطأء فجواز الشرب من ماء الوضوء ليحافظ على 
الإنسان و عدم جواز الوضوء من ماء الشرب إلا إذا كان كثيراً كذلك ليحفظ رمقه. 

وكذلك رواية الحديث بالعنى حتى لا يضيع الأثر ويترك المجال للاجتهادء 
ما دام الراوي ثقة و عدم جواز الاحقجاج برواية الحديث من الفقيه غير الحافظ 
لحفظ سلامة المصدر ولدقة الثقة به. وجواز الإخبار عن الجثث بظروف اكان لفائدة 
المعفىء و عدم جواز الإخبار عنها بظروف الزمان لائعدام الفائدة ... هكذا. 

ففي النحو توخى الغائدة والمحافظة على القاعدة فهو عندما يُضمر أن قبل 
الفعل المضارع العطوف على جواب الشرط كان ذلك لتحقيق التماثل ي التعاطفين. 


۴۵۱۲ مهاني القرآن‎ (9 
Fal FEY FF FFA IFT qal (F) 


(4) القتمد في شرح الإیغاح ۲۸۸. 


0 مقدار الجواز وعدمد ‏ 

كثر استخدام الجواز وعدمه عند التحاةء ودارت هذه العلة في كتبهم» حتى لا 
تكاد تخلو مسألة منها. وقد ذكر أبن جني أن أكثر العلل عند النحوبين هي الوجبهء 
وضرب آخر يسمى علةء وإنما هو سبب يجوزه والعلة النحوية معلولةء والعذة 
الحقيقية لا تكون معلولة: وقد ورد إلى جانب هذه العلة غيرها من العلل؛ كملة 
الوجوب» والاستغناء والمشابهة. والأولى والساواة والجوار وغيرها ... ولكنها لم 
تكن بمستوى غلة الجواز وعدم ذكراً وتأثيرأًفي أحكام النحاة. 

ومن الآمثلة التالية تبين مقدار هاتين العلتين إزاء غيرهما من العلل : 
١‏ العامل في القفازع : 

في حال كون العامل يتسلط على معمولين مختلفين : 

ذكر سيبويه أنه إذا تنازع فعلان معمولاً فإن العامل في اللفظ والمعنى هو الشاني» 
والأول يعمل في العنى. وذلك لقربه وجواره» وقد جاء حذق الخبر في المربية إذا دل 
الثاني عليه البتدأ استغناء بدلالته عليه بالرغم من عدم التطابق بين المبقدأ والخهر - 
والتطابق شرط- فإن حذف غير العمدة أولى ومن الأمثلة على حذف العّمد : 


قال قيس بن الخطيم : ٠‏ 
نحيٌبماعئفناوأنتبما عندك راض والرأي مُختلف 
وقال ضابي البْر. 


فمن يك سى بالدنية ر فإئى وقيّارأبها قريب 


() الخصاتص ٠١۵/١‏ 
» دیوان فیس بن الحطيم .۲١‏ 


£ 


وقال ابن أحمر : 


ماني بام كنت فيه ووادي ريفاً ومن أجل الطِوي ماني 
وقال الفرزدق : 
إي منت لن أناني ماجن وأيّى فكان وكنت غير عَدّور 


ومن آمثلسة الحتف قوله عروجل  :‏ والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافقَات 
والذاکرین اق كيرا والدّاكرّات ] (الاحزابه*). وقد حُمِلَ الحذف على إعمال حرف 
الجر لقربه في نحو قولك خشنت بصدره وبصدر زيد فالباء أولى لقربهما بالعمل مسن 
الفعل ووي بهنهما في الجر كما يسؤى في التصب. وقد يجوز إهمال الأول كان 
تقول: ضربت وضربني زيداً وتحملها على التنازع في حال الحكاية نحو قولهم : 
رأيت زيداً وقلت زيدأً منطلقاًء والوجه أن تقول : رأيت وقلت زيد منطلق والوجه أن 
تعمل الثاني وتضمر في الأول نحو قولك : ضربوني وضربت قومك جائز قبيج» 
وإعمال الثاني دون الاضمار قي الأول نحو قولك ضربني وضربت قومك ومن الأمثلة 


على إعمال الثاني : 
قول الفرزدق : » 

ولكِنٌ صفاً لو سَبّبت وسيّني بو عبد شمس من ناف وهام 
وقول فيل الغئوي : 

وكنتامُدماةً كان متؤئها جَری فوقها اشرت لون مدب 


دیوان الفرزدق ۴٠۹/۲‏ 
ولک علا لو سيت ومني بنو عبد شمس من متاف وهاشم 


¥ 


وقول رجل من باهلة : 
ولَقَذأرى نذئي به سيفائة فُطبي الحلِيمْ ومثلها باه © 

ما تقدم يبين مقدار علة الجواز إزاء غيرها من العلل: فقد وردت بصيغ 
متعددةء وحدهاء وأحياناً مقترنة بالحكم ثلاث مرات : واحده بقوله : وقد يجوز 
والثانية : ومثله ني الجوازء والثالثه : جائز قبيح في حين أن العلل الأخرى: مشل 
علة أولى مرتينء وعلة الاستغناء ثلاث مرات : اثتتين بقوله : استغناء» واستغني: 
وأخرى بقوله : ترك» كما وردت علة الساواة وعلة النظير: نحو قوله : وقد حمل 
ذلك على قولهم : هو أحسن الفتيان وأجملهء وعلة جواز نحو قوله : بان الباء 
لقربها كانت أولى. 

وإعمال الأول عند الفرّاء صواب جائزء وذلك نحو قراءة حمزه والأعمش لقوله 
تعالى : إ أثوني أفرغ عَلَيْهِقِطْراً ٠]‏ (الكهف ١٠٩)ء‏ وجعل آتوني قطراً وبذاك تكون 
بمعئى جيئوني ونصب بها القطر". 

وردت علة الجواز هنا مرة واحدة تفسيراً وتدعيماً لتصويبه القرامة. 

وقد فسرت القراءة بحملها على نزع الخافض؛ أي جاء بعلة النظير قدعيماً 


وتفسیرا لھا. 
(۱) الکتاب ۷8-۷۴١‏ 
٠‏ (قراءة حمزة اثتوتي حمزه ماکنه؛ ...» وروي من ابي بکر آتوني بالد وترکه) انکشف ۷۹/۲ (اقراً هاکلهم 


ممدودا عاص 
(۷) مماني الغرآن ۱۹۰/۴ 


<> 


أما البرد فيرى أن إعمال الأول جائز حسن» وقد وردت هته العلة كما ورد 
غيرهاء كالحمل على التظير والاستغناء» والجوارء و عدم الجواز وهنه العلل باستثناء 
الجائز وعدمه جات لتقوي حكماً كالحمل على النظير والاستغناء والجوار. في حين 
يرى القارسي أن العمل هو الثاني ولم يرد ذكر للعلل إلا ما يرجح أنه علة مشابهة في 
قوله:..... لإيصال الفعل إلى الفعول بالحرف كما في قوله: [ آتوئي رَبَر الحييد] ”© 
(الكهف)ء وذهب ابن جني إلى القول بإعمال الشانيء لأنه الأقرب» وقاس ذلك على 
مطايا وعطايا؛ وذلك نا صَيرها الإبدال إلى مطاء! أو عطاء! أبدلت الهمزة ياء على اصلها قي 
مطيه وعطيهء ولكن الاصل فيها وأوء فاكتفى بما وصل إليه الابدال دون أن يبحث في 
أصله. وقياس اكثر كلامهم معاملة الحاضرء وتغليب حكمه لحضوره على القائت» مشل: 
هذان ضارباك غلب الكاف على النون» وهذا يشهد على قوة إعمال الثاني من الفملين: 
لقوته وغلبقه على إعمال الأول بعده؟. 

وقد وردت عة الأقرب. والتغليب والاستغناء واشار إلى أن القرب يقوي إعمال 
الثائي» ولم يشر إلى الجواز. 
۲ الاشتفال : 

هو أن يعمل المامل في ضمير الإسم الذي يسبقه ويقدر عامل محذوف لذلك 
الاسم وحكم الاسم قبل الفعل النصب بفعل محذوف أو الرقع على الأبتداء. 

إذا اشتغل الفعل بضمير الاسم القدم أو بما هو من سببه : 


(۱) القتضب .۷٩-۷۲/6‏ 
(۲) الحجة للقراء السبمة /1۸۷-1۷۷. 
() الخصائصی ۱۰۴/۲ 


<= 


الرفع هو الوجه عند سيبويه سواء تعدى الفعل إلى الضمير بتقسه أم بحرف 
جر. وإن شئت نصیته فتقول : زیدٌ مروت به زیدا مررت به. زیدٌ ضربتهء زیدا 


ضربقهء ومن ذلك قراءة بعضهم ‏ وأمَا ثمودٌ قهديناهم ) (فصلت ۱۷). 


وقول بشر بن أبي حازم : 

فما تمي نمم بن مر فألفساهم القسومٌ رويس نياما 
وقول قي الرمة : 

إذا ابن أبي موسى بلال بَلَقجه فقام بفأس بين وليك جازز 


فالأجود عنده الرفع» والنصب عابي كثير» وهذا الوجه من الجواز "إن شئت“ 
يرجح حكماً على آخر بالرغم من كثرة استعماله» فكأن الراجح ما اعتد به التحوي. 

والرجوح ما جاء عن المرب وقوله : إن شئت نصبته نبب يوصل إلى الحكم 
لكن لا يلزمك بوجوبه. في حين أن الاستغتاء بيتت لاذ حصل الإضمار"“. 

أما الفراءء فلا يجيز القول : زيداً ضربته» وحكم زيد الرقعء وذلك لأن زيداً 
عل يبقدأً به» أمَا إذا كان الكلام نعتاً مسبوقاً بمنعوت فالنصب جائز وذلك نحو قول 
الشاعر : 
كلا قرعنا في الحصروب صفاته ففررتم وأطلتم الخذلانا 

وقوله تعالى : [ وَالطْير صَافَت كَل قذ عَم صا وكبيحة ‏ (النور .)٤١‏ 

أما قوله : إن ذلك جاز في كل لأن قبلها كلام وإتها نعت مستقصى به قإن 
ذلك يكفي لأن يجعل الكلام السابق يعمل فيها سواء كانت تعتاً أ توكيداً. 


(۱) الکقاب ۸۳-۸۱۱ 


فقد ذكر ابن جئي أنها قد تكون مضافة لضمر وتنزل منزلة اليقدا -أي كلهم 
قرعنا ولو أخّرت لباشرها العاملء والراد غير ذثك”. فقول ابن جني يمز معتاها 
التقديم والتأخير من حيث كونها مبتداً أو مغعولاً بهء قال في قوله تمالى : 
اهديا )(الانعام )۸٤‏ إن تقديمها أحسن من تأخيرها؛ لأنها نا دمت تُرّلت 
منزلة المرفوعة بالابتداء لأنه لم يباشرها عامل قلو أخُرت لباشرها العام وقد 
ورد حذف الجمله عن العرب» وقال به التحويون وذلك دون أن يكون المفسر نعتاً أو 
يتقدمه كلام نحو قول الخاعر : ». 
إذا ابن آبي موسی بلا بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر " 

كما ورد حذف الجمل في اسلوبي التحذير والإغراء. قنقول : إياك والأسد : 
أي اتق الأسدء كما تقول : الفضيلة : أي الزم الفضينة» وكذلك ورد الحذف لفعل 
المصدر النائب عن فعله. فتقول : صبراً أي: إصبر صبراً. 

كما ذهب الفراء إلى جواز الوجهين وجوز الرفع. قال في قوله تعال إ وأا 
ثمود فهديناهم )(فصلت ۱۷) قرئت رفعاً ونصباًء والرفع أجودء والوجهان جائزان 
لكن الأجود الرفع”ء كلاهما ورد عن العرب» والتحوي بين الجيد والأجود. 

وجاءت علة الجواز وعدمه بائلفظ مرقين» أو العنى : نحو قوله وهذا رفع 
والتصب صواب وبالقراءتین رفعاً ونصباًء و لا یجوز. 


(۱) مغثي اللبیب ۲۵۸ 
» ديوان ذي الومة .۲٤۴‏ 
الخصائصس ۳۸۳-۴۸۱/۴ . 

(۳) معاني القرآن ۱4/۴ . 


ر( سے 


كذلك ذهب الأخقش إلى أن الوجه قي هذا الباب الرقع وهو اللغة الكثيرة 
والنصب جائزء وقد يجتمعون على الشيء والأصل ضده. وذلك نحو قوله تعالى : 
وأا مود يناه رفعلت )١۷‏ وقوله تعاى : إا كَل شيء ختقشاة بقدر) 
نا كل يءٍ خلقاهُ بقدَر ) (القمر 6۹) وقول الشاعر : 


ذكر أن هذين البيتين رئا بالوفع ومن النصب فعلى جواز تلك» وهو أن يأتي 
بعد اداة الشرط قعل فتتصب بالفعل الضمرء والذي يفسره الظهر" وهذا مذهب 
الأخفش وهو أن ما بعد أداة الخرط مبقداء" ولیس معمول قمل". أَمَّا قوله تعالى : 
ولا صَرَئا له الأمثان ولا يرن تتبيراً ) (الفرقان ۴۹) فهذا ينصب لأن الفعل 
قسلط على ما بعده وما قبله قد عمل فيه فعل مضمر قال الشاعر : 


أصبحت لا أخْيلٌ السّلاح ولا أملك رَأس البمير إن نفسرا 
والذَئبَ أخشاه إن مسررت به وخدي وأخسشى الرياح والّراً 


ذكر أن كل هذا يجوز فيه الرفع إلا أن النصب أجود وأكثر”. 

لكن هذين البيتين اللذين جاء بهما يختلفان عم عليه الآية وذلك أن “أمَاء 
وإذا" ادوات يغلب أن يتيعها الفعل في حين أن ”إن“ لا يلزمها ذلك. 
() معاتي القرآن ۷۷۱ 
(۲) الانصاف 1۲١/۲‏ 
(۴) مماني القرآن ۷۸/1 


of 


وذكرت علة الجواز بصريح اللفظ ووردت بمعنى "وهذا قريء رقعاً وتصباً 
كما وردت علة المساواه والفقيضى. آم البرد قتهب إلى أن أدوات الشرط يتبعها الفصل 
وادوات الاستفهام قد يُسأل بها عن الأسماء. فنقول أزيد في الدار؟ وتقول : إن زيما 
تره تكرمهء ومن يأته يععطهء وكذلك إذا لأتها لا تقع إلا على فعل. 


قال الشاعر : 
لاتجز عي إن مسا أهلكفة وإذا لكت فين ذلك فاجعي 
وقال الأخر : 


إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغقه 

و قد يجوز رفعها على إضمار ما لا ينقص المعنى كأن تضمر (بُع) و (هَيك)» 
فيكون إذا بُلعَ ابن ابي موسى. وقوله ”بلغقه” إظهار للفعل وتفسير للفاعل ومثلها : 
"لا تجزعي إن منضنٌ أهلكتهء على أن يكون الضمر "هلك" وقد خُرْج على مشل ذلك 
قوله تعالى : [ إذا السّماءٌ انَقت f‏ (الإنشقاق) و [ إذا الشمس كوت ) (التكوير). 
وجواز الرفع عئده على إضمار ما لا ينقض المعئى مثل أن ُضمر فعلاً مبنياً للمجهول» 
فيكون المرفوع ناثب فاعلء ويغسر الفعل المبني للمجهول بالقصل الظهرء وهذا لا 
باس به لأن تائب الفاعل أحياناً يكون مفعولاً به في المعنى”. ويدلك على تلك ايضاء 
أن هذه الأفعال التي وردت في الآيات مينية للمجهول وإن كان بعضها بصورة المبني 
للفاعل مثل : [ إا السماء انشقت )(الانشقاق). 


(۱) القتقب ۷4-۷۹/۷۲ 


or 


وترد علة الجؤاز في هذه النألة إلى جانب الجواز قي حال الاضطرار: و عدم 
الجواز والوجوب. وقد ذكر الغارسي الاختلاق في قراءة قولىه قعالى  :‏ والقصو 
قدرناه)(يس۴۹) بالرفع والتصب. والرفع لمشابهة الجمل التي قبلها 3 وآية لهم 
اللي نسلخ منه التهارء فإذا هم مظلمونء والقمرٌ قدرناه مناز ) (یس ۳۸ )۳١‏ 
ويجوز نصبه بأن تحمله على خبر المبتداً ”نسلخ" نحو قولهم : ريد ضربته وعمر 
أكرمته (وعمراً أكزمته) على الابتداء» وأخرى على الخبر الذي هو جملة من فعل 
وفاعل» وهي ”تجري" من قوله تعالى : [ والشُمسنْ تجري لستقر لها والقمرٌ قدرناه 
منازل ) (یس )۳٩‏ °. 

وجاء الجواز عند الفارسي نحو قولهء قفيها النصب والرفع» ووردت علة 
الشابهة ولك قوله : ”وأما النصب قد حمله سيبويه على ”زيداً ضربقه“ أمّا الجواز 
في قوله : ” ويجوز نصبه من وجه آخر: فقد استخدم حكم (الجائز على السواء) في 
مقام العلة. 

ويقترب ابن جني من رأي المبردء فقد تحدث عن حف الجملة وحدف الفصل 
وذلك نحو قولك : زيداً ضربته فإنك تضمر فعلاً يغسره هذا الظهرء ويكون التقدير : 
ضربت زيداً ضربتهء وإذا ولي المحذوف اسم منصوب» استتر الفاعل في الفمل 
المضمرء وقد يكون الحذف للفعل دون الفاعل وذلك نحو قولك : أزيد قام. فهذا الاسم 
يرتفع بفعل محذوف يخلو من الفاعل. ومن ذلك قوله تعالى : ولو أنثم تملكون 
خَرَاِن رَحْمَةَ رَبي ) (الاسراء) وقوله : إذا السماء انشقت ) (الانشقاق) وقوله : 


.٠٠-۴۹/١ الحجة للقراء الليمة‎ )١( 


sf 


إإذا الشمس كورت ) (التكويرا) وقوله تعانى : [ إن امرؤ لَك ). فالتقدير إا 
انشقت السماءء وإذا كورت الشمسء ولو تملكون» وإن هلك امرؤ. ومن هذا قول 
الشاعر : 
إذا ابن ابي موسی بلال بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر 

فالتقدير : إذا بلغ ابن ابي موسى". فهذا هو عين ما جاء عن المبرد 

استعمال العلماء له من حيث ما هيته : 

كتا قد ذكرفا أن الجواز : سبب يجوز الحكم ولا يوجبه» وعدم الجواز سيب 
يمنع حدوث الحكم» كما ذكر"" ابن جني أن ما جاز فيه الجوابان فأكثر من اللسائلء 
علة لجوازه لا لوجوبه» كما ذكر السيوطي علة الجواز' وكذلك ذكر حكم "الجائز 
على السواء”. فما الفرق بينه وبين علة الجواز؟ وهل فرق العلماء بين استعمالهما؟ أم . 
استعملوهما بنفس الاهية؟ من استقرائنا لبعض النصوص عند الذحاة نلاحظ أن 
بعضهم أحياناً يستعملها نفس العنى أو اناهية. وأحيانا أخرى تلمس تمييزاً 
بينهماء يوضح هذا اقتران العلة بحكمها وقد يستعمل المصطلحان وذلك مثل : جائزء» . 
جائز قبيح» قد يجوز ٠‏ إن شثت فعلت كذاء وإن رفعت فهو صواب. فهذا في رأينا 
هو علةء لأئه يُخُيِرّك فهها دون إلزام. أمَّا عندما تتساوى الخيارات ولا يعلو أحدهما 
على الآخر فذلك هو حكم الجائز على السواء لأنه لابد من الأخذ بأحدهما مما يقود 
إلى الحكم. ثم العبارات التي تفهم من كلام النحويين مشل : إن الاختيارين جائزان 


(۱) الخصاتصي ۴۳۸-۴۸۱/۲ . 
9 الخصائس الہہا 
(۳) الاقتراح ف علم أصول الحو ۸4 


كلاهما. وما وود في هذه العبارات من التقرير. وقد يتفق بحض العلماء في مسالة قي 
حین یختلف غیرهم» فیستعملوتها من مفهوم آخر» في حين لم تذكر عند غيرهم. 
والثال التالي يوضح ذلك : 

إذا عطفت جملة خبرها جمنة فغلية على أخرى خبرها جملة فعلية بالواو: 
فقد ذكر سيبويه أنها مرة تخمل على الاسم رفع وأخرى على الفصل فتنطب. 
فتقول: زيدٌ لقيته وعمرو كلمتهء إذا حملت الاسم ”عمرأ" على يده وأخرى تحمل 
على الفعل فتنصب فتقول : زيد لقيته وعمراً كلمته» ومن ذلك زي لقيت أباه وعمراً 
كلمته» إذا حملت على الأب وإذا حملت على زيد. قلت : زيد لقيت أباه وعمرؤ 
کلمته. أیھما استخدمت فهو جائز'» وقد وردت عبارات عن سیبویه تُمزز أن هذا 
حكم وليس علة. فقد قال بعد أن ذكر عنوان الباب : ” أي ذلك فعلت جاز" وقال :” 
والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أنك تقول : "زيد" لقيت أباه وعمرأ 
أما إذا أردت أنك لقيت الأب وعمراً وإن زعمت أنك لقيت الأب ولم تلق عمراً رفعت 
وتقول أيضاً : زيدً لقيته وعمروٌء إن شئت رفعت وإن شئت قلت : زي لقيتة 
وعمرأء وتقول أيضاً : زيدٌ ألقاه وعمرأً وعمرو. فهذا يقي أنك بالخيار في الوجهين”. 
ومثل ذلك : زید ضربني وعمرؤ مررت به فهو مرفوع إن حملته على زید وان حملقه 


على الفعل قلت : زيد ضربني وعمرا مررت به" . e‏ 


(۱) الکقاب ٩۱/۱‏ تكر سيبويه قحت عثئوان ˆ هذا باب يحمل فيه الاسم على اسم ميني عليه الفصل مرة ويحمل 
مرة أخرى على اسم مبني على الفعلء ونكره التأخرون تحت مشوان ٣إا‏ عطف على جملية ذات وجهين” 


ضرح ابن عقیل ۲۷۸۱۱ 


() الکتاب 4۱/۱ 


قهذه العبارات مثل : أي ذلك فعلت جازء والرفع والتصب كلاهما جائز: 
وأتت بالخيار في الوجهين. فاستخدام أي وجه يؤدي إلى حكم ولا مقر من استخدام 
واحد منهماء والاثنان بنفس القو في حين أنه عندما يذكر العلة يوع لك في : 
الخيارات» ويذكر لك صوابها ودرجات هذا الصواب بقرنها بحكمها مشل : يجوز» 
وقد بجوز» جائز صواب» وجائز حسن. جائز قبيح» وإن شثت. وآنت حر قي 
اختيارك إن شئت اخذت به وإن شثت تركتهء وقد يكون ذلك الوجه الأقوى الذي 
يعتقده. لكن في حال حكم ”الجانز على السواء. هناك خياران أو أكثر ولكتهما بنقس 
القوة. أيهما استخدمت يوجب حكما. في حين ان مثل قوله : إذا بنيت الفعل على 
الاسم وشغلته بضمير رفعت. وإن شنت نصبت أو يجوز النصب» أو النصب صواب ”“ 
فهذا يوحي أن الرفع هو الاختيار الأفضل. أو هو الوجه الذي يلزم عن هذه الظاهرة '”“ 
في حين أن جواز الصب يأتي تاليا ثلتوسع في هذا الحكم. 

وترد هذه الظاهرة عند الفرّاء بشكل أوضح فقد قال في قوله تصالى  :‏ والْسَمَاءُ 
يئاها بايد ) (الذاريات )٤۷‏ وقوله تعالى : [ والأرْض قَرَشئاها 


(الذاريات )٤۸‏ يكون نصباً ورفعاء ففي حال التصب تكون الواو ظرفاً للفعل متصلة 
به» وني حال الوفع تكون الواو للاسم» ويرفع الاسم بعائد ذكرهء نحو قول الشاعر : 
إن لم أشف اتقون من حي بكر وعدي تطاه جرب الجمال 

فالعوب لا تكاد تنصب مثل ”عدي”؛ لعدم صلاح نقل الواو للفعل» فلا يحسن 
أن تقول : وتطاً عدياً جُرب الجمال؛ لذا فالقاعدة ي ذلك : إذا كات الوا تحسن 
للاسم كان الرفع وجه الكلام وإذا كان ما قبل الإسم يحسن للقعل والاسم كان الرفع" 
والنصب سواء. ولا يغلب احدهما على الآخر. مثل ذلك قول الشاعر : 


إذا ابن أبي موسى بلالا فة فقام بفأس بين وصنبك جسازر 

وأما قونه عززجل : [ وأّمَا ثمودُ فهديناهم )(قصلت ۱۷) فالوجه فيه الرفعء 
لأن ما يليها الاسماء ولا يليها الأفعال. ولو كانت أمَّا حرفا يلي الاسماء والأفعال 
لكان الرفع والنصب معتدلين". 

-ولم يرد عن الأخقشن الجائز على السواء قي هذا الباب» فقد استخدم الجنواز 
كعلة» فقد قال في قول الشاعر : ° 
إذا اب أبي موسى بلال بَلفّه مام بضاس بين وليك جار 

“ لايجوز فيه الرفع ... وربما اجتمعوا على الشيء مما يجوز والأصل غيره 
ويكون فيه النتصب"”. هذا بالرغم من أن الأخغش يجوز" الابتداء بعد إذاء فلم يرد 
عنده أن النصب والرفع معتدلان في حين أن البرد منع مجيء الاسم معد إذاء وخصها 
بالفعل؛ وذلك لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل» وإذا تضمن معنى الجزاء. 

من ذلك يتبين ان الجائز على السواء : هو حكم يكون إذا اعتدل فيه الوجهان 
أو الوجوه الستعملة» ووردت عبارات تؤكد ذلك وتساوي بين الوجوه المستعملة نحو 
ما قال سيبويه : أيهما استخدمت فهو جائزء الرفع والنصب جائز كلاهماء او أنت 
بالخيار في الوجهينء لآن الوجهين كلا منهما بنفس القوةء ولا بد أن ينتج حكم في 
حين أن علة الجواز توحي أن هناك اختياراً للنحويء ورد عن العرب» ويورد عليه 
الحجج التي يقنع بهاء وقد ورد في اللغة اختيارات أخرى لا تكون عنده بنقس 
القوةء بل يرجح غيوها عليها. 


(۱) معاني القرآن ۱01 


(۲) دهوان ذي الرمة ۲٤۲‏ 


(۴) معاتي اثفرآن ۷۸/۱ 
(4) الاتماف في مسال الخلاف 51١/۲‏ 


الأحكام والمذاهب التي لزمت عن علة الجواز وعدمه ‏ 

عرف اللغويون الحكم بأنه "العلم والفقه والقضاء بالمدل"" وعرفه الأصوليون 
بأنه “خطاب اله التعلق بأقعال الكلفين بالاقتضاء والتخيير“" ما الققهاء قالحكم 
عندهم هو ”الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب” كما أن الناطقة يعون الحكم هو .. 
القضية والقضية تتكون من موضوع ومحمول بيفهما رابط والوضوع هو ما يقابل الستد 
إليه والمحمول ما يقابل امسند عند التحاة. بل ذهب النحاة إلى الاستقادة من كل ما سبق 
وذلك بإطلاقهم الأحكام على القواعد التي استنبطوها من كلام العرب. وقسموا هذه 
الأحكام إلى واجب» وممنوع» وحسن» وقبيحء وخلاف الأولى» وجائز على السواء". كما 
أن الذهب هو ”امعتقد الذي يذهب إليهء والطريقة ..."وهو ”مجموصة من الآراء 
والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منقة- 
والذهب اصطلاحاً هو : "الأحكام التي اشتملت ليها السائل"" فمذهب سببويه قي 
البتدأ والخبر هو احكام البتدأ والخبر التي يعتمدها كرافع البقدأء ورافع الخبر» 
وحثف المبتدأء وحذف الخبر» وتقديم وتأخير كل منها فحكم السالة التي تتكون عند 
النحوي هي المذهب. 


() لسان العرب مادج ك م .۱٤١-۱6١/۱۲‏ 

(۲) النخول من تعليقات الأمول ۲١‏ المحصود في علم أصول الفقه .۳-۹۲/١‏ 
(۳) امول الفقه ۲۰۰۲۱ 

.۸٩ الثطلق الصوريء‎ )١( 

() الاقتراع في علم أصول التحو ۲۹. 

۸١۸ الکلیات‎ )١( 

() العجم الوسيط .۴١۷‏ 

(۸) الفقه الأسلامي وأدلته ۲۸۷۱. 


e 


وقد ساعدت علة الجواز وعدحه في تشكل الأحكام عند الؤحاة كما اسهمت قي 
تشكيل مذاهبهم: ويوضح ذلك ما ذهب اليه سيبويه في إعمال الأول مع القبح”“ وما ذهب 
إليه الفراء من أن إعمال الأول صواب جائز”. فهو بذلك يّجيز إعمال الشاني. كذلك ما 
ذهب إليه البرد من إعماله الثاني ولكن إعمال الأول جائز حسنء كذلك ما ذهب إليه 
الفارسي* وابن جني من أن إعما الثاني أقوي وكل من هؤلاء أظهر حجة حيال 
الحكم الذي يعتقدهء ويلتقون جميعاً حول إعمال أحد العاملين إلا أن ميل أحدهم إلى أحد 
بر من الآخر. وكلٌ يظهر اسبابهء فاجتماع هئه الأحكام قي السألة الواحدة : 
القبيح والصواب والحسن والأقوى يمير مذاهب النحاة واعتقادهم. 

كما أن علة الجواز وعدمه صبغت الأحكام وانذاهب النحوية بالرونة والشمول 
بحيث احتوت ما يوغه التحوي» وما يعتقده وإِن كان أحدهما أمكن في نفسه من 
الآخر قال الفزاء في قوله تعالي :[ والقمرٌ قدُزناه ازل ) (یس ۴۹) بالرفع 
والتَصْب» والرُفع أعجب إليه في هذه الآية من النصب وذلك لعطفه على الآية 
السابقة [ والهَفْسٌ تجري قر لها والقمر قدرناه مناز )" فيتبين بذلك أن سيب 
العجب له من أجل اللفظ والمعنىء وذلك أن الرفع لا يحوجه إلى تقدير عاصل وإن 
العنى والنظم يتسقان مع ذلك ذلك أن الشمس والقمر آيات تدل على صنع اله 


(۴) الققضب ۷۹-۷۲/۲. 
)١(‏ الحجة للقراء السيعة ۱۷١-١۷1/١‏ 
(ه) الخصائص ۴۲۹/۲ 
معائي القرن ۱٤/۳‏ 


سبحانه. فعطفت الثانية على الأولى. وكذلك اجتماع الذحاة على ما يجوز والأصل 
غيره""“ وذلك لتسويخ قراءة أو تخريجها ذلك أن القراءة سنة متبعةء فمن ذلك قوله 
تعالى [ وأمَا ثمود فهديناهم (فصلت ۱۷) قرئت رفعاً ونصباًء كذلك قوله تعالى : 
لٿا كَل شيء خلقئا بقدرٍ) يجوز فيه الرفعء إلا أنه أَجْمِعَ على النصب وبالإضافة 
إلى كوتها قراءة. إلا أن التأويل ربما يستدعي اجماعهم على النصب» وذلك أنه في 
الرقع تكون ”خلقناه" نعتاً لكل» وي حال النصب يكون خلقناه جملة تفسيرية 
وبذلك يكون قد حاز أكبر مجموعة من المعاني المحتملة. 

وقد تلتقي العلقان "الجوز وعدمه" في حكم واحدء مثل كون القبيح غير جائز 
إلا في الشمر مثل الابتداء بالاسم بعد حروق الاستفهام وذلك لضبهها بحروف 
الجزاء غير واجبة التنفيذ فيطلب السائل من الخاطب أمراً غير مستقر عند إلا " 
آنهم توسعوا فيها فابتدأوا بعدها بالاسم في حال كون الجملة اسميةء أما ق حال 
كونها فعلية فهو قبيح غير جائز وكان إعمال الأول في حال كونها فعلية فهو قبي ' 
غير جائز”) وكان اعمال الأول في حال تنازع القعلين معمولاً واحداً قبيحاً جائزا ' 
ويذلك يكون اجتمع في القبيح الجائز وعدمهء فيدخل على الموء أن ذلك فساداء ولكق 
يؤول کل منها حسب استعماله. 

والممتنع أو غير المستقيم ناجم عن عدم الجواز فقد جاء عن سيبويه في الاشتغال 
في حال الأمر والنهي أنك تقول : أما زيد فاقتله. ولا يستقيم أن تقول زيد فاضربه 
ويكون زيد مبتدا. وإن شئت نصبته على إضمارفعل أو على إضمار عليك» أي عليك 


(۱) قد دار حديث بيني وبين د. محمي الدين رمضان بهذا الخصوعی. 
(۴) الکتاب ۱۴۹۱. 


س( سے 


زیداً فاضریهء کما جاء عن الأخفش فی نحو قوله تعالی : أغراً ما واحدا ُقيمُّه ) 
(القمر )۲١‏ يستحسن بعد حروف الاستغهام بالفغعل» فإذا بدأت بالاسم 
فآضمر فعلا"ء ويهذا يحتاطون لاستيعاب أحكامهم أكبر قدر من العائي والتراكيب 
وليتسع مجال التزجيح والتأويل. 

وقد تُعلَل العلة بالحكم نحو ما جاء عن سيبويه وذلك لأته جاز أن تقول : ما 
آتاتي القوم إلا أبوك نحسن قولك : ما أتاني إلا ابوك" وبالرغم من أن الأحكام 
النحوية مستنبطه من كلام المرب إلا أن النحوي يتعسف أحيانا باحكام مطلقة قي 
السألةء وإن جاءت بأكثر من وجه وذلك تحو ما جاء عن الفرًاء أنه لم يأت بعد إلا 
إذا كان منغياً إلا باتباع ما بعد إلا ما قبلها” والقراءة القرآنية نزلت بكلام المرب 
قال تعالى : [ ما فعلوّه إلا قليلٌ منهّم) (النساء )٠١‏ وقرنت [ ما فعلوه إلا قليلاً 
هنهم إذن كيف فُرئت هكذاء وقد ذهب الأخفش إلى النصب في قوله تعالى :! وأسر 
بأهلك بقطع من اللي ولا يلكفت منكم أحدَ إلا امرأك )(هود )۸١‏ وقد ذكر أنهما 
قرئتا معاً. ويرى البرد أن الوجهين جائزان جيدان وهناك وجه آخر جائز رديء هو 
الاستشئاء في حال فلا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك"“ أما الفارسي فقد ذكر أنه إذا 
ا من التام الثفي اتبعت» وإن شئت نمب على الاستشتاء. تقول ما جاءني إلا 

زيد في قوله تعالى: إ فأسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرآئك )"(هود )۸١‏ 


(۱) الکتاب ۱۴۸۱. 

(۷) الکتاب ۱۳۸/۱ 

(۳) الکقاب ۱۳۸/۱. 

() القتضب ۳۹۹-۳۹۵/۴ 

(ه) الحجة للفراء السبعة ۴۷6۰۳۹۱/4 

(۹) (هود )۸١‏ اين كثير ونافع وايو عمرو برفع التاء يدل من أحد وكذلك ابن محيصن والحسن والباقون بالتصب 
مستثنی من بأهلك وجمله مستشنى من بأعلك في الغنی استثناء منقطعا: 


DD 


تانج تقریر الحکم به 6 

هل كانت سببا في استيعاب كلام المرب؟ هل ضمنت عدم الاضطراب قي 
الأحكام؟ هل كانت سبباً لاختلاف العلماء؟ لنو لم تكن هاتان العلتان هل يحدث 
جمود قي الحكم النحوي ومن ثم في تفسيير الئص؟ وهل من الممكن أن يلتقي العرب مع 
اختلاف لهجاتهم على هنا الجمود؟ هل هناك توازن بين الرونة والمحافظة على 
الأصول العربية في أحكام الذحو؟ 
١‏ الاستشناء المنقطع : 

يميسل الحجازيون إلى تصب ما بعد إلا إذا لم يكن من جنسهء ويذهب 
التميميون إلى الاتباع : أي إيدال ما بعد إلا مسا قبلمه وذالك توسعاًء إلا أن التصب 


عندهم جائز» وهذا ما ذهب إليه جل النحاةء وتذكر تميم بيت النابغة : 


وقفت فيها أسَيدناً أسائئي يت جوابا وما بالرتع من أخد , 
إلأأواري لايا ما اينه والتُؤْىُ كالحوض بالظلومة الجَلَدِ 


يبدل أواري من أحد» وهي ليست من جنسهاء ولكن الذين يذهبون إلى ذلك 
يتوسعون بجعل أحد يشمل الناس والخلوقات الأخرى توسماً. 
وكذلك قول الشاعر : 


وبلنؤليس بياأبِيسن إلا السافير وإلا اليس 
فأيدل اليعافير والعيس من أنيس. ونحو ذلك قول النابغة :”° 

خلفت يميا غير ذي مَلويَة ولعم إلاحُبَقَوبصاحب ' 

(١‏ يوان التايغة 1اسوو ا 


إلاًالأواري لذأيأ ما ييا والُؤى كالحوض بالفمة الج 


(۲) الکتاب ۴۱۹/۴. 


وتحو ذلك قوله تعالى [ مالهم به من عِلّم إلا اقباع اَن ) (النساء )٠١۷‏ [ وإن 
قا ئغرقم قَلاصريخ لمم ولاهم 4F wı) f‏ 64( 
والحجازيون ينصبون في جميع ما مر" وذلك لعدم اتباع الظن من العلم توسعاً. 

وهذا ما جاء عن الفرّاء بأآنه يذهب في تحو ذلك إلى النصب على مستثنى 
ماع : لکنه ینکر جواز الاتباع ویتخرج على ذلك قوله تعالی : قلَولاكَان من 
بَقيّة يَنَهَون.. إلا قبيلاً (هود )1١١‏ [ وما لأحَب ع 
يِعَمَةٍ ىء إلا ابتَاءَ وجه رَبه الأعَلّى ) (الليل )۱١‏ فقد ذكر ان العرب تقول : ما 


» إلا رحمة ي 


في الدار إلا أكلباً وأحمرةء وهي.لغة الحجبازيين» وينو تميم يتبصون"٠‏ وكذلك في 
نحو قوله تعالی : سوي إلى جَبَل يَعْصمُني من الَماءً.. لأعَاصِمَ اليَومّ من أمر اف إلا 
مَنْ زرحم ) (هود .)٤١‏ وقد ذكر أن ”من” ي موضع نصب» لأن العاصم غير العصوم» 
وإذا أولت العاصم بالعصوم تتبع. وذلك نحو قول الشاعر : 
دع الكارم لاقزخل لبقتا واقمُد فإك انت الطاعِمٌ الكابي 
فقد اول الكاسي بالكو“ 
وقد خزج الأخفش قوله تعالى : [ فلولا كانت قرية آمنت فنغعها إيمانها إلا قوم 
يونس ) (یوئس ۹۸) على أن إلا جاءت بمعنى لكن» وقد يجوز فيها الرفع؛ وذلك 
بجعلها صفة بمنزلة غير. كما جاء عن انبرد أن الوجه النصب إلا أن بني تميم يتبعون 
وقد ذكر انبرد آن النحويين يجيزون الرفع في مشل هذا من الكلام -ولا يجيزونه في 
(۲) معاني القرآن 


(۳) ديوان الحطيئة ۵۴ 
(6) معاتي القرآن .۱۱٩-۱۹۵/۱‏ 


cD 


القرآن حفاظاً على خط لصحف" وذهب الغارسي” إلى أن ما بعد إلا إذا لم يجاتسه 
فهو منصوب» وذلك لتمام الجملة قبل إلاء تقول : جاءني القوم غير النساء وجاءني 
الناس غير البهيمة؛ وذنك بحملهم غير على إلا في الاستشناء“. وقد ذهب ابن جني إلى 
نصب ها بعد إلا إذا كان ليس من جنس ما قبلها وقد يجوز البدل. 

ما سبق بيين أن الذحاة جعلوا أحكامهم عامة وذلك بترجيح النصب» وتجويز 
الاتباع» وكلتاهما تشملان لغة القبائل العربيةء وكان اختلاف العلماء في هذا الدليل 
على مرونة الأحكام النحوية التي استقرئت من هذه النصوص» تلك الأحكام التي 
شملت الكلي والجزني» وكان الجزئي مرنا ضمن دانرة الكلي العامةء فالنصب هو 
الوجه عند جمعيهم لكن الاتباع منهم من قال عنه : يجوز وقبيلة تميم تتبع» ومنهم 
من قال : قد يجوز الاتباع. 

فاستقراء الحكم من اللغة احتوى جميع اتجاهات القبائل المربية. 
غر : 

یری سیبویه أن غير تستخدم استخدام إلا في بعض الحالات فيستثنى بها. 

تقول : جاءني القوم غير زيد فقد يجوز أن يكون ريد لم يأتكء وقد يجوز 
يكون قد أتاك لكن إذا قلت : جادني القوم غير زيد يجزيء عن قولك : ما أتاني إلا 


زيد” وبين الفرّاء استخدام غير استخدام إلاء وذلك بذكره أوجه إعراب في قوله 


() القتضب .٤۱۹-4۱۵/1‏ 
(۲) البغدادیات 4۳۰444). 
(۳) المغدادیات. 4۰-4۹۴. 
(4) المع في العربية ٠٠۲-١١‏ 
(۵) الکتاب ۴۳-۴٤۴۲‏ 


تعالی : [ هلمن خَالق عير انه (قاطز۴) فالجر الوجه: وهو نعت» والرفع على 
البدل» والنصب على الاستشناء ونك أن بع بني سد وقضاعة ينصب تم الكلام أم 


لم يتم: وذلك نحو قول الشاعر : 


لم يمع اشرب منها عَيَرّأن هققت . - ماق ة من سوق نات أؤقال 
الكلام ناقص وصبت“ 
وقانآلآخر 

لا عيب فيها غير شهلة عينةا كذاك عقناق الظير شهلا عيونها 
الكلام تام وُصبت 


يقبين أن أحكامه استوعبت جميع الوجوه والمعاني المحتملة لفهر كما أنه 
أشار إلى اسقعمالات بعض القبائل الشانة» فكانت أحكامه عامة وتفصيلية. 

ومشل ذلك إعراب غير في قوله تعاى :[ عير أولي الإرته )(النور )۴١‏ بالجر 
عتا للتابعين وهو الوجه الأجود» والنصب على القطع وبائرفع على البدل. 

ومثل ذلك ما جاء عن الأخغش في أن غيرأً ي قوله تعالى  :‏ عير الَغضوب 
عَلَيهم ) (الفاتحة) فقد اهتم بذكر جميع الوجوه في إعراب غير سواء بذكر اجتهناد في 
رانا كأن تعرب غيراً حالاً للذين أو بدلا أو نعتاً والأجود عئده البدل» كون الذين 
معرفة» وغير نكرة» كما ذكر ما جاء عن المرب في إعرابها. نحو النصب على 
الاستثناء النقطع عند الحجازيينء والاتباع عند التميميين”. وقد ذهب المبرد إلى أن 
غيراً تصلح في بعض مواضع الاستثناء بإلا وأنهما تتبادلان الأحكام» وقد زكر ما جاء 


(۲)معافي القرآن ۱۷1۱. 
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عن القبائل في الاستشناء النقطع". أما الفارسي فقد ذكر أصل كلتيهما وأنهما تتبادلان 
الأحكام وذلك نحو قوله تعالى  :‏ لا يستوي القاعدون من المؤيفين غير أولي 
اضر (النساء )٠١‏ بالرفع على البدل من القاعدين» والجر على النعت للمؤمنين 
والنصب على الاستتاء النقطع" [ َو كان فيهما آلَة إلا ف لَقَسَدَا(الانبياء ۲۲) 
وذلك بإعراب ”إلا ته“ صفة عند سيبويهء والمبرد. 

مما سبق يقبين أن اعتبار الجواز وعدمه في تقرير الحكم يبين الشمولية 
والإحاطة بجميع الاحتمالات» وعدم إهمالهم ما جاء عن المرب وإن كان قليلاً 
كذلك أوجدت هذه العلة مرونة ودقة في المحافظة على الأصول النحوية التي يعتقدها 
النحاة. فقد أجازو الاستثناء بغير في بعض المواضع» كذلك أجازوا الوصف بإلا في 
بعض المواضع. 
۴ أعمال المصدر : 

يعمل المصدر عمل الفعل قال الشاعر : "^ 
قد کنٹ داینت بها حًائا مخافة الإفلاس والَيافا 


وقال آخر 


الأصل والقيائا 
فالعامل فعل محذوف تقديره "وان خُفت: وإِن َع" أو مصدر محذوف» وأحلٌ 
المضاف إليه محله نحو مخافة الافلاس ومخافة اللياناء يحسن بيع الأصل وبيع 


(۱) القتضب ۱۸۷/6. 
(۲) الققصد فی شرح الایضاع ۷۰۸/۲. 
(۳) القتضب ل۱۰-6۸٤.‏ 

9) أراجیز رۈيە. 


¥ 


القيانا". وقد يذهب انحوي إلى تفضيل وجه يرى ترجيحه أفضل على وجه يقرأ به 
معللاً تلك. وهذا التفضيل سمحت يه علة الجواز وعدمهء التي جاءت نتيجة 
قوله تعالى :[ وهم من قرع يَومَئذ آمنون )(النمل 
4ء ٠‏ القراء يقرأونها بالإضافةء وهو يغرأ بالنصب والتنوين † من فزع يوئ ) 
وقراءة الإضافة أحب إليهء وإن كان يقرأ بالتصب» وذلك لأن الفزع معلوم» وقد عضده 
بنص معلوم آخر وهو قوله تعالى: [ لا رهم القَرََ الأَبرٌ ) (الانبياء )٠٠۴‏ وهنا 
معرّف وتعريفه بالإضافة ليتساوى العنيان أعجب إليه؛ وكلا القرائتين صواب. 


اختلاف اللهجات. قال الفرّاء 


وا مق ار ةه ت وريه اق :7 ر وة تة 
زَكَرًا)(مريم۲) ” يعمل منوتاً تحو قوله تعانى :[ إلا قيلاً سَلاماً سلاما )(الواقعة 


) كذلك يعمل معرَفاً نحو قول الخاعر* 
لقسد علمست أولى الغيرة أنني لحت فلم نكل عن الضرب مسمعاً 


يتبين مما سبق أن علة الجواز وعدمه وسعت المجال لاستيعاب كلام المرب» 
وأحكام النحويين» كما كانت الأحكام بها مرنة مع محافظتها على الأصول الذحوية 


وسفة القراءة. 


الکتاب ۱۹-۱۹55 
(۲) معاي القرآن ۳۰۱/۲ 
» “فر الكوقيون بتنوين "فزع" وقرا الباقون بغير تنوين. على إضافة "فزع" إلى "يوم" الكش ف ٠۹4/١‏ 
(۳) معاني القرآن ٤۰۱/۲‏ ۹۱ 
(4) القتقب .16/١‏ 


4 


9 الجواز في مذاهب النجويين الذين أخذوا به فأجازوا أو لم 
يجيزوا. ومرادهم من ذلك ¢ 

کیف استخدم الجواز وعدمه؟ وعلام يدل ذلك؟ هل سمح بالابتعاد عن اللذهب 
أم استخدمت أحكامه ضمن الآحكام الخاصة بالذهب؛ 
١‏ تقدم معمول اسم القاعل إذا لم یکن مقترنا بأل : 

لم جز الكساني والغرّاء تقديم معمول اسم القاعل إذا كان اسم الفاعل خبراً 
للمبتداأ الثاني» نحو قولك : زيداً جاريتك أبوها ضارب أمّا إذا كان اسم القاعل 
خبرأ للمبتداأ الأولء فأجاز الكسائي تقديمه. ولم جره الفرّاء. نحو قولك : زي 
ضارب آبوه عمرأًء فإذا قلت : عمراً زد ضارب أبوهء فهذا جائز على مذهب 
الكسائي. ولا يجوز على مذهب الفرّاء. بل الجائز عنده أن تقدم معمول البتدأ الثاني 
عليه وليس على الأول : وذلك بأن تقول : يد عمراً ضارب أبوهء ولا يجوز أن تقول 
عمراً وزيدٌ ضارب أبوهء وهذا لا يجوز عند القراء سواء أكان معمول الثاني مفعولاً أو 


ظرفاً أو جاراً ومجرورأً وذك لأن الفراء يعد معمول الثاني من صلته سواء كان 
مفعولاً أم شبه جمله". أمّا البرد فقد أجاز تقديم معمول اسم الفاعل على البقداأ 
الأولء وذلك نحو قولك : عمراً عمتك أيوها ناصح؛ وذلك لأن المبرد لا يعد "ناصح 
بمعنى الذي نصح» بل يعدها كالفعل المضارع عملا ومعنى: فيجوز فيه التقديم 
والتأخير. ورأى ثعلب أن راي الغرّاء هو القياس“ في حين أن أبا علي الفارسي 


() السائل البصريات ٠4٥/١‏ -۸٤ه.‏ 
(۲) الفتضب ۱۹۵/۹ 


سے 


أجاز.ذلك لأن,الفعول يتقدم ولكنه قيَحه لأن العمول لا يقع حيث يقع العامل» وذلك 
من شروطهم. ولا ينفصل بين البتداً وخبره بأجنبي إلا في ضرورة شعرية. أمّا التشر 
مجال الاختيار فهو غير جائز. والفصل بين الفعل والفاعل ممتنع عنده وذلك لشدة 
اتصال الفمل بالفاعل» ي حين أن اليتداً والخبر قد يُحذف أحدهما لدلالة الآخر 
عليه. وللخروج من هذا يقدر تقديم الخبر كاملا كأنىك تقول : "أبوها ضارب زيداً 
جاريتك: وسو ذلك أن الخبر كاملا بمنزلة الغرد. 

وكون الخبر مقرداً ألا وكونه جملة فرعا فيكون هذا ما جاز في الأصل جاز 
في الفرع وبذا يقبح. ويرى الفارسي أن رأي الغرّاء ليس بقياس كما يقول علب؛ وذلك 
لان اسم الفاعل» وإن كان الشائي فهو جار على الأول وعاد الضمير مشه إليهء 
واستغنی به كما يستغني بقعل نفسه. وبذلك يتساويان في الإضافة إلى كل منهما وإذا 
تساويا بذلك تساوى جواز التقديم على أي منها 

كما لا يرى رأي الفرّاء صوابا في منعه تقديم معمول اسم الفاعل على المبتداً 
الأول وذلك لعدم وجود محذور كانفصل بين متصل» كما أنه يرى أن ضارباً بمتزلة 
“يضرب" وليس بمنزلة "الذي يضرب”» فإذا قَرمت ضارب أبوه على زيد فهو حسن» 
ويقع العامل موقع المعمول فيه" . 

بهذا يتبين أن الجواز وعدمه يستخدم أحياناً حسب ما يراه النحوي من صحة 
معنى أو أصل نحوي لا يمكن تجاوزه. قالمعنى عند البرد يختلف عن المعضى عشد 
غيره من بعض النحويين. كما يتفق الكساني والغرّاء قي عدم تجويزهم تقدم العمول 


.ء6/٠تايرصيلا السائل‎ )١( 


على المبتدا الأول ويختلفون في جواز ذلك إذا كان اسم القاعل وسطاً؛ وذلك لأنه حين 
يراها البرد جائزهء يراها الفارسي جائزه ولكتها قبيحة وعلل كل منهم ذلك بالملة 
التي تخدم مذهبه في ذلك. 


فيتبين من ذلك أن استخدامهم الجواز وعدمه أحياناً يختلف من عالم إلى آخر 
عند بعضهم جائزه مطلقاً كما هو الحال عند المبرد في هذه السألةء وأحياناً يتفقان 
على أصل ويختلفان ئي فرعه كما هو الخال عند الكسائي والفراء وثعلب» وأخرى 
يكون جانزاً ولكنه قبيح كما هو الحال عند الفارسي» وهذا يخدم تأويل النصوص» 
ويعالج كلية الأحكام ومرونتها. 
كما يستخدم الجواز وعدمه بدرجات حسب قوة الحكم» وهذا يختلف من 
نحوي إلى آخر. لقد ذكر الفارسي في قول النابغة 
إني كأني لدى النعمان أخبره بعض الأود حديثا غير مكمذوب 
وهذا تتحكم فيه الفردةء فˆأوّد” اسم فاعل لا يدل على الفعلية أي ليس 
بمعنى الذي فعل كما يقدر الذي يضرب في الضارب بل هو اسم بمنزلة الدينار- 
والدرهم. قال الشاعر : 
إن تبخالي يا جُمل أو تعتلي أوتصبحي في الغاعن اولي 
وفسّره أبو عمرو : الظاعنين. وهذا يجعل استخدام اللام لدلالة الجلنس. 
فالظاعن مفرد لكن اللام دلت على الجنس". 


(۱) ديوان النابغة ص٤٤‏ الأود : جمع ود وهو تو الود 
(۲) السائل البصریات .۷٤ ٠-۷۴۸۲‏ 


را نے 


كما أن استخدام الجواز وعدمه يتفاسب طردياً مع قوة الحكم. وقد يجوزء 
جائزء والأجوزء ويذكر متلازماً مع الحكم نحو الجائز الحمن أو مشيراً إليهء نحو 
القبيح» والحسن» والجيدء والأجود..... وقد يستخدم ما يقابل الجائز نحو "الأولى“ 
قال الشاعر : 


وإن الذي حانت بغلج دماؤهم 
وإذا لم يحسن أن تجعل يمنزلة الذي هئاء فأولى أن لا يحسن فيه حال غياب 
الدليل. 
۲ عمل اسم الفاعل إذا كان ماضياً أو مضا اليه 
...لا يجيز النحاة إلا الكسائي وشعلب عمل اسم الفاعل إذا كان مإضياً فقد ذكر 
سيبويه أن أسم الفاعل الاضي لا ينون ولا يعمل البته وذلك نحو قولك : هذا قاتل 
عمرو أمس. وإنما أعمل اسم الفاعل المضارع لأنه ضارع الفعل في تركيبه ومعناهء ولكن 
الماضي لا يضارعه» كما منع عمله وتنوينه الفراء""والأخفش”كما ذهب إلى ذلك 
المبرد""والفارسي» كذلك اجمع الذحاة على أن اسم الفاعل إذا كان مضافاً إليه لا يعمل 
وذلك لعدم جواز تقدم المضاف إليه على ا لضاف فإذا قلت : هذا معط زيداً الدرهم 
أمس قإن الدرهم ينصب بمضمر يدل عليه اسم القاعل الظاهرء كذلك إذا قلت: أنا 
زيداً غير ضارب: فإن ضارياً هذه لا تعمل لأنها مضاف إليهء وانضاف إليه لا يتقدم 
على المضاف لذا لزم تقدير مضمر ينصب زيدأً وقد ذهب البرد إلى حمل عمل اسم 


() الکتاب ٩۱۰‏ 
(۲) الماش البصریات ۹۷۱ 
(۴) معاتي القرآن ۸4-4۴۱ 

(4) التب ۱۸6 


¥ 


الفاعل في مثل هنه الحالة على المعنى فقولك : أنا زيداً غير ضار كأنك قلت : أنا 
زیدا لا ضارب. 

وقد يذهب النحوي'" إلى تفضيل قراءة على قراءتهء وذللك للمعنى أو الحجة 
التي تدعم هذه القراءة من ذلك تفضيل الفراء للإضافة في قوله تعالى : ([وَهُم مِنْ فزع 
يَْمَنَةٍ ٠‏ (النمل ۸4) وذلك لأن الفزع معلوم وقد جاء قي القرآن : ولا يحزنهام 
القزع الأكبر ) وهذا ينسجم مع التعريف بالإضافة. 

كما أن النحاة يلجأون إلى الجواز لكثرة التخريج وانتأويلات المحتملة. 

ومن تلك ما ذهب إليه الفزاء في تخريج قوله تعالى  :‏ قك رقب أو إطغام).. 
(البلد )١١‏ إا فك رقبة أو أطمم أو فك رقبة أو إطعام» وبذا يكونان متجانسين ونلك لازم 
للعطف. ومن تخريجاتهم التعددة. قوله قعالى : [ إلا قيلاً سلما )(الواقعة )٠١‏ وذلك 
بنصب السلام بالقيل. أو بكونه عطلف بيان أو الا تسمع إلا الخيرء والسلام الخير". 
9 من أخذ بالجواز من النحويين ومن ذهب إلى عدمه ‏ 

من أخذ به أو ذهب إلى عدمه أو رفضه البتة: وعلام يدل ذلك؟ء هل الأخذ به 
اعتباطا؟ مطردای هل اخترعه النحاة؟ هل جاؤوا به لتخريج بعض القراءات التي 
لا تقفق و القواعد الذحوية ماذا يفيد الأخذ به؟ وماذا يفيد عدمه سواء ثي المذهب 
النحوي أم العقدي؛ 
اش البصريات ١/١٤ه.‏ 
(۴) معاي القرآن ۱/۲ 

٠‏ (وقرأ الكساني من فرع) منوا (يومئذ) صباً ورويت عن نافع بالإافة .... وكسر اليم» وبالإضافة 
وفتح الهم....) الحجة للقراء المبمة ۴۲۷/4. 


٠١‏ (قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساني (فك رقية أو طم 
(۴) معاني القرآن ۲۹۵/۳ 


سوح سے 


وقرأ عاصم وتاقع وحمزه فك رقبة واطغام 41۴/١‏ 


ذكر البيدي"" أن عيسى بن عمر الثقفي ألقى على الكسائي هذه السالة؛ همك 
ما همك قأخذ الكسائي يقول : يجوز كذا ويجوز كذاء فقال له عيسى : أريد كلام 
العرب. وهذا الذي تأتي به ليس من كلامهم. وقد علق ثعلب على ذلك قاثلاً : لا أحد 
يستطيع أن يخطيء في هذه المسالة. لأنه كيف عرب فهو يصيب» إنما ما يريده 
جهسى ٠هو‏ انلفظة التي وقعت إليهء أي الرواية الصحيحة لهه الجملة: وكلام 
ثعلب هذا يدل على أن عيسى بن عمر لم يرفض الجواز أو عدمه كما يقولون. وكيف 
يسوّغ رفضه له وهو قاريء ويعلم أوجه القراءات الختلفةء كما يعم تواترها 
وصحتهاء وأنها جاءت على كلام العرب ولهجاتهم. بل كيف يُسوغ رفضه له» وهو 
النحوي. ولا شك أنه يعلم اختلاف لهجات المرب وأن هذه القراءات جاءت 
سيل عليهم. ولتحلٌ الشكلة القائمة من اختلاف لهجاتهم. ومن يعلم أن عيسى بن 
عمر متقعر في اللغة. يغ تشدده في طثب الرواية الأصحيحة لكلام العرب. 

كما أن الجواز وعدمه لم يخترعه النحاةء ولم يكن الأخذ به اعتباطاً بل جاء 
في كلام العرب في اختلاف لهجاتهم» كما جاء في الكتاب العزيزء بنزوله على سبعة 
أحرف» والذي يبدو أن القراءة ينرم فيها بالروايةء ولا تخضع للقاهدة الذحوية 
أحيانا بل تحور القاعدة النحوية لتتلاءم مع الآية أو يحاول التحوي ايجاد التاويل 
امئاسب للتلاؤم بين الآية والقاعدة النحوية. 


.٤ طبقات الفحوبين والنفويين‎ )١( 
. تاريخ الحو الربي-العلة النحوية ۷ه‎ )۴( 


Da 


وقد يتغق النحاة على الحكم» ولكن رواية بيت آو قراءة توجد الاختلاف 
بينهم» ففي الفعل امضارع بعد الواو في الواجب يرفع الفعل الضارع» قال سيبويه : 
"سألت الخليل عن قول الأعشي": 
لقد كان في حول ثواء ثويتة ققطى لبانات ويسأم سام 

فرقعه وقال 9 أعرف فيه غيره؛ لأن أوّل الكلام خبر وهو واجب. كأنه 
قال: ففي حول تقضی لبانات ویسام سانم...*7. 

أما الأخفش فقد نصبه على إضمار ”أن“ لأن التقضّي اسم وأجاز رفعه شريطة 
آن یکون ”تی“ فما" 

كذلك البرد ذكر أن النحوبين ينشدون هذا البيت بروايتين برفع ”يسام“ 
وذلك بعطفها على ”تقض“ باعتبارها فعلاًء وإذا اعتبرتها تقصًي" اسماً. فتنعب 
”يسام“ على إضمار ”أن“ ليُسبك من أن و الفعل مصدر فيعطف على الاسم . 

وكما اختلف في نحو قوله تعالى : فإنما يقول له كن فيكونٌ ) » (البقرة )۱١۷‏ 
بالرغم من كونها قراءة فإن الفراء لم يجؤها إلا رفعاً بالوغم من أنها قرئت ضصبا 
وقد ضعّف الفارسي ايضاً وجه النصب» أا في قوله تعالى : [ إنما قولتا لخيء إذا 


() دیوان الآعشی ۲۰۷ 


لغذ ان في خول ثوا ئة 
(۲) الکتاب ۴۳۸-۴۷۲۴ 
(۳) معافي القرآن ۱/۱. 


() القتخب ۴۷-۴۹/۲. 


قَكُونَ) منص القونء وقرأ الباقون. فيكود) رفع الحجة للقراء السيعة ۲١۴/۲‏ 


» (قرا ابن عامر وحده 
(ه) معافي القرآن ١/۷4-ه۷.‏ 


أردناه أن تقول له كن فيكون ) (النحل )٠١‏ فقد ذهب الكسائي إلى العطف على 
'نقول” في حي أن الفراء ذهب إلى الرقع . وكان أحب الوجهين إليه”". 

وقد أختلف سيبويه والبرد في قول كعب الغتوي  :‏ 
وما أنا.للشيء الذي ليس ناقعي. ويفضب منه صاحبي بقؤول 

فالوجه عند سيبويه النصب. والرفع جائز حسن في حين يراه المبرّد جافزاً 
پنیا ويرى أن الوجه الرفع؛ وذلك بجعله يغضب في الصلة ليصخ الكلام» لأنه لا 
يريد الغضب» ولكن ما يوجب الغضب» والفصب عنده جائز وذلك بان تعطفه على 
الشيء حيث أن الشيء یط 

ويبدو أن سيبويه قد قذم ما سمعه من العرب على الجوازات الأخرى للنصب. 
في حين أن المبرد قم ما يراه وجهاً على رواية البيت. 

وبذلك تبدو جرأة بعض الذحاة على الشاهد الشعري أو القراءة لتوجيه 
اخقياراتهم» كل ذلك أذن لهم به الجواز وعدمه, 
عدم جواز النصب في حال القصل بين المضاف والمضاف إليه إذا لم يكن اسم 
الفاعل أو المصدر منونً إلا في الشعر. 

ذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز الضصب إذا فصل بين اللضاف والمضاف إليهء 


وكان اسم الفاعل غير مفون إلا في ضرورة شعر”: نحو قول الخماخ : 
1 ن : 
رب ابسن عم لسليمى مخمفْلٌ طباخ ساعات الكرى زان اكز“ 
9( الکتاب 8۷۴. 
(۴) القتضب ۱۹/۲ 


(۳ سپیوپه ۱۷۷-1۷۲ 
)٤(‏ دیوان الکماغ می۰۹٠‏ 


9% 


وكما قال الأخطل : ° 
وكزار خلف الْخْجَرين جَواته إذا لم يحام دون أنشى حليلّا" 
فإذا نونت اسم الفاعل» صار بمنزلة الفعل ونصب به”. أما الكائي ققد بين 
أن النصب هو الآولى إذا فصل بين الضاف والضاف إليه بصفة" ولم ينون نحو قولك: 
هو ضارب في غير شيء أخاه لتوْكُم التنوين في حال الفصل بينهماء وأما قول من 
وعَدَه مرسله” (ابراهيم ۷) وإ زين لكثير من الاس قشل أولاتَكُم 


شركائهم )(الأنعام ۱۳۷) ليس بشيء. 
في حين أن الغرّاء لا يجيزهء وقد ذكر أن هناك من ينشد قول الشاعر : 
فزججته ا متمق زج القلوص أبي مزادد 


قال عنه أنه باطل» والصواب 

زج القلوص أبو مزاده 

ويرى الفراء أن الإضافة تجوز إذا كان امعمولان شيئين مختلفين نحو قولك : 
كسوتك الثوب» فتقول : هو كاسي عبداته ثوباء وتقول هو كاسي الشوب عبىدانه". 


قال الشاعر : 
ترى الثورّ فيها مُدخلَ الظلٌ رأسه وسائرة باد إلى الشمس أجمع 
(۱) دیوان الأخطل ص۲۹۲ : وكرارٌ خف الرهقين جوادة حفاغا إذا لم يحم أُتثى حليّها. 


۴ الکتاب ص ۱۷۷-۱۷ 
(۴) معاني القرآن ۸۱-۷۹/۲. 


وقال آخر : 
فرشني بخير لا أكونن ويذحقي كاحت يوم صخرة بعسيل 
ولا يحسن إذا كان لازماء كأن تقول : أنت صاحبٌ اليوم ألف دينار. ثم قال : 
إذا اعترضت صفة بين خافض وما خفض جاز إضافتهء نحو قولك : هذا ضارب في 
الدار أخيهء ولا يجوز إلا في الشعر» نحو قول الشاعر : 
محوخر عن أنياهنه جلد راسه لن كاشباه الزجاج فزوج 


فقجد التناقض في کلامه» كيف جوزه ف 


الكلام؟ ثم نفى تجويزه إلا في الشعر. 

كما أن الأخفش ذكر أنه لا بد من الإضافة إلى الأول ونصب الثاني وذلك لخلو 
الأول من التعريف والتئوين وذلك تحو قوله تعالى :إ مخلفوعده روسله ) (ابراهيم 
)٤۷‏ ولا يجوز أن یضیف إلى آخر کأن تقول : (مخلف وعده رُسَلّه) ”. 


() معان القرآن ۳۷۲۴ 


¥4 


قيم أحكام الجواز وعدمه 
قيم الأحكام التي لزمت عن انجواز وعدمه ‏ 
لزم عن الجواز وعدمه أحكام مختلفةء فما قيمة هذه الأحكام؟ ما قيمتها في 


تفسيْر النصوص؟ هل انسجمت هته مع الآحرف السبعة التي ألم بها على هذه 
الأمة. والتي جاءت لتستوعب اختلاف اللهجات؟ وهل جاءت ملبية اختلاف ثقافة 


العلماء وتفاوت آرانهم وقدراتهم في نفس الحقبة الزمتية› واختلاف الحقب؟ كيف 
أثرت في توجيه النص؟ وكيف أثر بها مذهب العالم ومعتقده في توجيه التص؟ 

هذا يتضح من المسائل التالية : 
الفعل المضارع بعد الفاء السببية : 

تأتي الغاء السببية في جواب الطلب (الأمرء والنهيء والاستفهام» والسْض. 
والتحضيض» والتمني» والترجي. والنفي). وقي هذه الأحوال يضصب الفصل اللخارع 
على إضمار "أن" عند البصريين» وعلى الصرف عند الكوفيين. ويكون الناصب الفاء 
عند الجرمي'. وقد يرفع ما بعدها على الاستنتاف أو القطع: وكل من النصب والرفع 
يشتمل على عدة معاني. وكل ذلك ناجم عن عدم جواز إظهار أن. فإذا قلت : ما تأتينا 
فتحدثنا فهي على أضمار أن تحتمل المعاني التالية : 

-١‏ ما تأتينا فكيف تحدثناء أو لو أتيقنا لحدئتنا. 

۲- منك إتيان كثير ولكن لا حديث : أي تأتي ولكن ليس محدا. ˆ 


(۹) الاتصاف في سائل الخلاف 0۹-۵۷7۲ 
() الکتاب ۴۸/۴. 


u س(‎ 


الجواز وعدمه والضرورة الشعرية : 
تسمح لأحكام التي لزمت عن الجواز بايجاد تخريج لحالات الضرورة والقي 
تكون بخلاف الباب. قال الشاعر : 


سارك منزني لني تمم بالحجاز فأسستريحا 
وقال الأعشى :”“ 


ويأوي إليهسا الستجير فيعصما 
وهذا ضعيف في الكلام. وضمتت أحكام الجواز وعدمه للشمر سلامته من 
الكسر. وذلك نحو قول الشاعر :" 


ومن یغترب عن قومه لا يَرَلٌ یری مصاع مظلوم مجراً ومسحبا 
وثُذْفنُ منه الصالحات وإن يُسيء يكن ما أساء النار ي رأس كبكبا 


فهذا البيت يقرأ رفعاً وتصباً. والوجه فيه الجزم» ولكن الجزم يكسر البيت. 

ورخص الجواز وعدمه مخالفة القاعدة في الضرورة. 

”قأسقريحا" ليست جواباً للب فالكلام قبلها خبرياًء لكنه تجاوز القاعدة 
ورّخص النصب على إضمار ”أن ليعطف على ما نوى فيه الاسم. ونحو ذلك قول الشاعر: 
لنا هَضَبة لا يدخل الذك وسطها ويأوي إليها المىستجير فيُمصما 


(۱) دیوان الأمشی ص۷ 
هنالك لا تجزونني عند ناكم ولكن سيجزيئي الأله فيعقبا. 

(۴) دیوان طرفه. ص۲۲۲ 

(۴) یوان الأعشی می۸ 


AY 


قال عنه المبرد : إنه رديءء ويروى ليعصماء ويذا يخرج من دائرة الضرورق 
وهو الوجه الجيد. 
الجواز وعدمه والعتقد : 

قد يختلف العلماء وإن كاتوا سن مذهب وأحد قي الجواز وعدمهء وك له 
تخریجه. وقد تُملي ثقافة العالم أو معتقده التخريج. فهذا الكسائي لا يجيز الرفع 
في قوله قعالى : # إتما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (انتمل). بل 
يذهب إلى العف على "قول" ويُغْسّر ذلك بأن الكينونة تعقب القول مباضرةء دون 
معالجة أو تعب. أمًا الفرّاء فقد ذكر أن أكشر القراء على رفعهما -أي هته الآية. 
والآية الثانية والثمانون من سورة يس- والرفع عنده صواب وهو أحب الوجهين 
إليهء وذلك لأنه پرى أن الكلام قد تم بقوله : إذا أردتاه أن نقول له ك" تم استأانفق 
الكلام وقال : فسيكون ما أراد انه" . 

وقد ينجاً العالم إلى تضعيف قراءة؛ وذلك ربما لإقامة الحجة لعتقده فقد 

ضعف الفارسي قراءة ابن عامر لقوله تعالى : إ .... كن فيكون ) (البقرة )٠١۷١‏ وقال: 
إن القول مجاز وليس حقيقةء وإن (كن) وإن كان يلفظ الأمر إلا أن المراد منه الخبرء 
وقد أقام على ذلك الحجج» وأن العنى المراد من ذلك أته يكون فيكموّنء أي يكون 
بتکوینه أي بإحداثه ولیس على خلاف ذلك“. 


1١/١١ لجامع لأحكام القرآن‎ :۷٠-۷٤/١ معاني القرآن‎ )١( 
۴١۹-۲٠۴/۲ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


وھ ی ی 


أحكام الجواز وعدمه والقراءات : 

جاءت أحكام الجواز مُلبية لنقراءات. والتي جاءت لتستوعب لهجات العرب 
وتوسع على الأمةء وذلك نحو قولله تعالى ‏ يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات 
رينا) (الأنعام ۲۷) هي في قراءة عبداته بن مسعود بالفاءء فمن قرآها بالفاء جوز 
النصب على الجواب» والرفع على الاستئناف؛ وهي في قراءة الفراء بالواوء وهو يرى 
أن الرفع ثي قراءته أجود من النصب» والتصب جائز على الصرف”". وذلك أن العنى 
في حال الرفع : أخبر عنهم أنهم لا يكذبونء أي ونحن لا تكذب. ولم يتمنوا أن لا 
يكذبون. لأنهم عاينوا الحقيقة, أمّا في حال النصب فهنو جائز على الصرف: أي 
یکون جواباً للتمني. ب - 
أحكام الجواز وعدم والتفسير : 

وبتعدد الأحكام الناجمة عن الجواز وعدهه يمكن توجيه النص حسب ما يراه 
اضر صواياً بحيث لا يخالف النص ولا يمد رأيه إزاء النص ما دام هناك عدة 
قراءات يلزم عنها عدة أحكام وكلها آي عن الجواز وعدمه. قال عاي" | إن يشا 
يكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره...أو يوبقهن .... ويف عن كثير ... ويعلم 
الذين ....) ' (الشورى )۴۴١۴١٠۴۵‏ فالنصب على الجواب جائز والجزم على 
المطف جائز. والرفع على الابتداء جائز. ونحو ذلك قوله تعالى : [ وإن تبدوا ماقي 


(۲) معافي 0 
٠‏ (قرأً افع وابن عامر : (ويعلم الذين) يرفع اليم. وقرأً الباقون) : (ويْعمّ الذين نصبا) الحجة للقراء السيمة 


me 


أتفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اق قيغفرٌ ن يشاء ) (البقرة )۲٨۲‏ فالجزم على 
العطفء والرفع على الابتداء والنصب على إضمار أن وكل ذلك جائز وهو من كلام 
العوب. 
أحكام الجواز تتميز بالدقة والشمول : 

تميزت الأحكام الناجمة عن إلجواز وعدمه بالدقة والشمونية واستيعاب الختلف 
عن القاعدة فهي لم تترك خي وقي الحين ناته راعت الأصول النحوية.قال تعالى : 
من ذا الذ 


ي يْقرضٌ انه قرضاً حسناً فيضاعقه له )" (البقرة )٠١١‏ تقرأ "يىضاعفه“ 
ونصبأًء فالرفع عطفاً على صلة الذي والنمب على جواب الاستفهام» ونحو ذلك قوله 
قتعا  :‏ ولا تطرد الذين يدعون رمّهم بالغداة والعشي .... فتكون من الظائين )(الانمام 
۲) بالنصب على الجواب والرفع على الاستئناف» ونحو ثلك: " 
فقلت له صوب ولا تجهّنه فيذرك من أخرى القطاة فتزدُق 
جاء في "يذرك“ النصب والجزم. كما أن تفاوت الأحكام التحوية الئاجمة عن 

الجواز وعدمه استوعب جميع ما جاء عن المرب. قال الأخفش : ” وقد يجوز. إذا 
حَسَ أن تجرى الآخر على الأول» أن تجعله مثلهء نحو قوله قعالى : [ وذوالو 
دهن قيدهنون )(القلم۹)ء ونحو ذلك [ ود الذين كَقَرُوا لو تقون من يكم 
وأمُتعتکم فیمیلون )(النساء ۱۰۲) أي وتوا لو تغفلونء ولو یمیلون. ونحو ذلك قوله 


(۱) معائي الفرآن ۱ 
..١‏ وواقعه عاصم ... وكان ابو مسرو لا سقط الألف إلاقي 
ها الاب فان یر لف وقرا نافع وحمزه والکساني فلك کله بالف 
جة للقراء السبعة ۴14/۲ 

٠١‏ دهوان امريء القيس : فقفت له موب ولا تجهدنه فينرك من أعلى القطاه فتراق. 


وو ی 


تعالى : [ ولا يؤنن لهم قيعتةرون )(الرسلات )۴١‏ أي لا يؤذن لهم ولا يعتذرون. 
فهذا حكم ضعيف مشروط ساعده في قراءةء وتحو قوله تعالى :( وإن تبدوا ما في 
أنقسكم أو تخفوه يحالْبكُمٌ يه اقه فيغفرٌ ن يشاء )(البقرة ٤‏ فقد قرئت هذه 
الآية على ثلاثة أوجه رفعاً وجزماً ونصباً ولكن النعب قبيح» وذلك لعدم وقوع 
المحاسبة إلا بوقوع الفعل المبنية عليه وهو قعل الشرط ا" ˆ 
آما ابن جني فقد .هين أن الفعل الضارع بعد الفاء إا كانت جواباً نلطلب أو 
النفي ينصب بن مضمرة ولا يجوز إظهارهاء وذاك لأن اظهارها أصل مرفوض وبذا 
يكون الحكم الاجم عن عدم الجواز قد حافظ على اصل من أصول العربهة. ..- ٠‏ - سء 
٠‏ وكذلك عندما لا يتشاكل المبنى أو المعنى فإننا نخمر أن؛ وذلك لانتفاء شرظ 
العطف وهو التشاكل وذلك فحو قولك : فأنت منا تحدثنا. فما قبل الفاء اسم وهو لا 
يشاكل ما بعدها. ونحو ذلك قول الشاعر :" 
ما أنت من قيس فقنج دونها ولا من تميم في اللها والغلاصم”“ 
َب على الجواب وذلك باضمار "أن" أو رفع على القطع» ونحو ذلك : ما 
أتيتنا فتحدثنا ينصب على إضمار "أن" ويرفع على الاستنناف» أو يرفع على 
العطف على موضع أتيتنا. وتحوه قول الفرزدق ٠:‏ 
وما قسام منسا قائم في ندينا فينطسق إلا التي هي أعصرف 


» دیوان الفرزدق ۴۸6/۴ فعا أنت من قيس فتنج نوها ولا مت تميم ثي الرؤويس الأهام. 
(۳) اللاصم : جمع غلصمة بالفتح» وهي رأ الحلقوم. 


۰« دیوان الفرزدق ۷۸/۲. 


ونحوه قول الشاعر :° 
ألم تسأل فتخيرك الرسوم على قرتاج» والطلل القسديم 

بالنصب» والجؤم عطفاً على ما قبله. ونحو ڌلك قوله تعالى :[ لا تفتروا على 
اقه كذباً قيسحقكم بعذاب ) (طه .)١‏ أما معنى الوقع فهو على العطف : ما قأتينا 
وما تحدثناء أو القطع والاستئناف» وذلك عندما يتماثل المبنى. 

وهذا ضعيف قي اثكلام. 

أقام على ذلك الحجج» وأن المعنى اراد من ذلك أن يكون فيكون» أي يكون 
بتکوینه أي بإحداثه ولیس على خلاف ذلك. 
الفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في الحكم النحوي : 

يتميز الحكم التحوي بالعموم والاقناع والضبط وربما كانت العلل سبب هذه 
الصفات. ولكن كل علة تختلف عما سواها في الحكم التحوي. فعنها ما توجبه أي 
متى وجدت فلا بد لاحكم أن يوجدء ومنها ما بجيزهء أي وجودها مناسب للحكم 
ويوصل إليهء ومنها ما يمنعه وذلك لإخلاله بمعئى أو مبنى أو اصل كملة عيم الجواز 
ومنها ما يوثق عرى الأحكام بعضها بيعض كعلة النظيرء ومنها ما يضعفه كعلة عدم 
المشاكلة. ومنها ما يؤثر في الحكم كعلمة الوجوب تؤثر في الحكم أي تناسبه ومتتى 
وجدت الحكم أي تؤثر ي الحكم وتلزمه ولقد قارنت بين علة الوجوب وعلتي الجواز 
وغدمه ٠‏ في حين أن علة عدم الجوأز تمع حدوث الحكم أما علة الجواز فإنها ينتج 
عنها الأحكام الختلفة من الحسن إلى القبيح إلى الضعيف» وهذه الأحكام تتفاوت لي 


)١(‏ اکتاب : هامش ۴/١‏ البيت الخمسين. 


< 


الجودة كما أنها تسبب الحكم ولا توجبهء قللقاريء الخيار بالأخذ به أو تركه. 
ويبدو أن هذه العلل تكثر عند أصحاب الذهب البصري» أمّا عند الكوفيين فهي ضئيلة. 
والأمثلة التالية توضح ذلك : إضمار "أن" بعد القاء السببية في جواب الطلب أو القفي : 

_ . فقد جاء في إضمار أن بعد التاء السببية في جواب الطلب أو النغي أنه لا يجوز 
إظهار أن" وذلك لأن إضمارها يؤدي إلى عدة معاني وشَّه اضمارها بالإضمار في لا 
يكون حين استخدامها في الاستثناءء وذلك أن الاستثناء لا يكون فيها إلا إذا 
أضمرت» وعندما تضمر بعد القاء السببية تصبح أن الْضمرة وما بعدها مؤولين بمصدر 
معطوف على مصدر في النية وذلك نظير ما جاء عن العرب. 


قال القوزدق + 1 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بسبين فرابها 
وقول زهیر : 

بدا ليّ أني لست مُذرك ما مض ولا سابق شیئاً إا کان جائيا 


وعلل سيبويه ذلك بأنهم يستعملون البساء في الأول ولا تغيرٌ العنى» 
واستعمالها في الأول لازم و نووها في الآخر حتى كأنهم تكلموا بها لكن اليس 
استخدامها يزيد العنی توكيداً ۶! 

ومثل ذلك قول الفرزدق 
وما زرت سنمى أن تكون حبيية إلي ولادين بها أناطاليه 


جره لتوقعه اللام في أن» من ثم تكون اللام لازمه في دين" . 


في العربية ١١١-١١١/١‏ 
(۷) الکتاب ۲۹-۹۸۴ . 


O 


وتنصب الضارع"“ بعد الغاء السببية إذا كان بعدها لا يشاكل ما قبلها: كأن 
يكون ما قبلها اسماً أو فعلاً ماضياًء أو ترفعه على الاستئناف» ولا يجوز عطفه على 
ما قبله وذلك تحو قولك ما أنت منا قتنصرناء فلا يجو عطقه على ما قبلىهاء فهذه 
الجملة لا تعفي ما أنت منا وما تنصرتا وذلك لعدم مشاكلة ما بعد القاء مبتى ومعتى 
ما قبلها؛ لذلك كان النصب على إضمار ”أن“ ليتؤول بالمصدر فيعطف على ما قبل 
الغاءء أو الرقع على الاستئناف ومثل ذلك قول الشاعر الفرزدق + 
ما أنت من قيس فتنجٌ دونها ولا من تمصيم في اللها والغلاصم 

وتكون المشاركة بين الأول والآخر في الحكم في الطب والنفي إذا كان الفعل 
الضارع قبل الفاء وبعدها متشاكلين نحو قولك : ما تأتيفي فتحدثني فهذا يعني : ما 
تاتيني وما تحدثني» وإن شذت رفعت على الاستثناف ويكون المعني ما تأتينا فأانت 
تحدثنا قال بعض الحارثين : 
غير أتالم تأتنسا بيقين فرج ونك ر التاميلا 

أي فنحن نرجُى أي ضمير مبني على الضم في موضع مبتدا. 

وإن شثت نْب على إضمار أن وذلك يعني ما تأتيني فكيف تحدئني» أي لو 
أتيتني لحدثتني أو منك إتيان كثير» لكن ليس مضك حديث. وقد جاء في النص 
العزيز قوله عزوجل : إ لا يُقضى عليهم قيموتوا ) (فاطر )۳١‏ وانعنى لا تقضي 
علیهم فکیف یموتون. وجاء رفعاً قوله عرّوجل  :‏ هذا یوم لا ینطقون» ولا یؤنن 
لهم فيعتذرون ) (المرسلات )۳١‏ أشرك في الحكم أي : لا يؤذن لهم فلا يعتذرون". 


() الکتاب ۳۳/۳ . 
۴( انکتاب .٣٣-۴۰/۴‏ 


e ا‎ 


والذي دفعهم إلى اختيار النصب عدم المشاكلةء وذلك إذا لم يكن الفعلان ما قبل 
القاء وبعدها مضارعين» أو كان قبلها اسما وما بعدها فعلاًء كأن تقول : ما أتيتفا 
فتحدثناء وذلك لأن الوجه عندهم أن تقول : ما تأتينا قتحدثنا: ومن رفع قعلي 
موضع (اتيتنا)ء ولك لأن الاضي بعد ما في موضع رفع فقد أضعروا أن بعد الفا 
وذاك ليدم جواز عطف الفعل على الاسم وبالإضمار يؤول اللصدر من ”أن والفعل” 
يعطف على ما قبل القاء. 

ومن هذه العلل علة اللشابهةء وتأتي هذه الملة للتفسير وتدعيم الأحكام 
وتوثيق عراها. وذلك أن ما ينصب بعد الفاء على إضمار ”أن“ قد يتصب على غير 
معن وهذا. يشبه ارتغاع الفعل في حال تنه معنى اليمين كغيره من الأفعال التي 
لا تقضمن ذلك العنئ: فالغل يعم انه مرتفع وهو يتضمن معنى اليمين» وهذا يشبه 
يذهب زید. ”وعلم الله مني" وهو يتضمن معنی اليمینء وهذا یشبه ذهب زيد: ومن 
عادة العرب أنها إذا أخذت حكماً من مفردة وأعطته لأخرى أن تأخذ من العطى لها 
وتعطيه لتلك الاخوذ منها؛ وذلك لتقوية عرى الاحكام وتوثيق ما بينها". 

وتكاد علقا الوجوب والجواز تستاأئران بالأحكام التحوية عند الفرّاءء ويندر 
وجود العلل الأخرى» فجواب الطلب ينصب ويرفع» وقليلاً ما يورد علة تفسر ذلك 
قال الكاعر: 
ياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا 


٠٤/١ الخصائص‎ )١( 


< 


يجوز في جواب الأمر النصب على الجواب والرقع على الاستثتاف حسن» 
وهذه العلة أقضت إلى حكمي الرقع والنصب وحسّنت الرفع على الاستئناف. قال 
تعالى: [ يا ليقنا ند ولا نكذب ) (الأنعام ۲۷) وقراءة أخرى [ فلا نكذب ) يجوز 
فيها الرفع على الأستئناف. أي : فلسنا فكذب» والتصب على الجواب» أو كما يقول: 
على الصرف. وتفضيل الغراء الرفع” وريما كان ذلك للمعتى الذي أرة 
ليتنا نرد فلسنا نكذب ) أي هم لا يكذبون الآن بعد أن عاينوا الحقيقة. في حين أنه في 
حال النصب على الجواب يانيتنا نرد غير مكذبين بآيات ربنا. أي نغوا عن أنفسهم. 
الكذب دائماً في الحالة الأولى فتبين لهم الحق بالماينة. وقال قعالى : إمن ذا الذي 
برض الله قرضاً حسناً فيضاعقة له )(البقرة )٠١١‏ بالرفع عطفاً على ”يقرض" وباننصب 
جواباً للاستفهام. وقوله تعالى”: [ نعلي أبلع الأسباب ) (أسباب السماوات فاط 
بالرفع عطقا على ”أبئخ” وقال تعالى : [ ولا قربا هذه الخجرة فتكونا ) بالزمر عطقا 
على تقرباء ويالتمب على الجواب» ونحو ذلك قول امريء القيس : 
فقلت له صّوب ولا تجهدنه قيذرك من أخرى القطاة فتنزلق 

والذي جوز النصب هنا عدم المشاكلةء فالفعل "يدرك" معرب ”تجهدنه” 
مبني لاتصاله ينون انتوكيد. ونحو ذلك مما يجوز فيه الرفع والنصب قوله تعالى : 
إولا تطغوا فيه فيح عليكم غضبي )(طه ۸۱). [ ولا تفترو! على اته کذباً فیسحقکم 
بعذاب ](طه )١۱‏ 1 ولا تمیلو! كل اليل فتذروها كانْعََقة ) (النساء ۲۹) وقد علَل 


آه وذنك يا 


() ماني القرآن ۷۹/۲ 
9 معاني لقرآن ۲۷۱ 
(۴) معاني القرآن ۱۵۷15. 


ج ی ون ی ی 


الغراء ذلك بأنه ”... فلما عطف على غير ما يشاكله وكان قي أول حادث لا يصلح قي 
التصبب ووز في يذرك من أخرى القطاة فتزلق” لأنهما فعلان مستقبلان وهذا يعني 
أنهما متشاكلان. وقال (وهذا خاكل بعضه لبعض". فيكون بذلك أثبت التشاكل من 
جهة ونفى عنه التشاكل من جهة أخرى وبذلك جاز فيه التصب والجزم”. 

وعندما ينوون ما قبل القاء اسما فإفهم يضمرون بعدها أن لينسبك المصدر وذلك 
ليحدث التشاكل ويصح العطف بينهها نحو قوله تعالى : [ ولا تطرد الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي. من الظالمين ) (الأنعام ۲) تحتمل النصب على الصرف 
والرفع على الاستئناف. وأما قوله تعالى : [ ما َلك من ايهم من شيء 
فتطردَهُم)(الأنعام 0۲) فليس في إعراب تطردهم ‏ إلا النصب لأنها معطوفة على غير 
ما یشاکلها وهو قوله : ”تطردهم". ونحوه إذا کان قعلاً ماضياً نحو ما أتیتنا فتحدشنا. 

في حين أن الرفع واجب في ير الجواب» أي في الحسدث الواقع» أي عندما 
يكون الكلام خبراً وليس طلبً أو نفيا نحو قوله تعالى : 3 بيهم المذاب فيقوأ) 
(ابراهيم .)٤4‏ "فيقول“ موفوعة بالعطف على يأتيهم وذلك لتوفر شرط العطف 
وليس هناك آراء خر تُرّجع؟. 


() معاني القرآن 4/۱. 
() ماني القرآن ۱ه 
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r 


r 


r 
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لقص 


ولو كان هذا بمتزلة أتاني افقوم نا 
جاز أن تقول ما أتاني أحدٌ. 


وان شئت رفعت عربي. ا 
وكذلك ما اظن أحدا يقول تاك إلا 
زيدا. وان رفست فج ائز حسن 
وكذلك ما علمت أحداً يقول ناك 
إلا زيدا 

وإن شثت رقعت. 

وقد يجوز ما أظن أحدا فيها إلا 
زيد» ولا أحد منهم اتخئت عنده 
يدا إلازیو. على قوله : ٣لا‏ 
کواکبھا”. 

وتقول : ما فيها إلا زيدء وما 
علمت أن فيها إلا زيدا. فإن قلبته 


الحجاز قبح ولم يجز. لأنهما | 
ليسا يفعل فيحتمل قلبُهما كما لم 
يجز فيهما انتقديم والتأخير ولم 


يجز ما أنت إلا ناهباء ولكنه ّا 


4 
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طال الكلام قوي واحتمل تلك 
| كآشياءء تجوز قي الكلام إئا طال | 
أ وتزداد حستا. 1 
احا لايرل ناك وهو" 


| تود 2 
ضسسف خبيت اناالا | 
يستعمل قي الواجب وإنما تفيت 
بعد أن أوجبت» ... كما جازقي 
کلامهم : قد عرفت زید آبو من هو 
حیث کان معناه آبو من زید. فمن 
أجاز هنا قال: إن أحداً لايقول هتا | جاز 
إلا زيدأء كما أنه يقول لى الجواز: | جاز 
رأيت احا لا يقول ناك إلازيداًء 
...» ون شذت قلت إلا زيد. 
فحملته على يقول» كما جاز | جاز 
فجاز الاستثناء أن يكون بدلاً من 
الابتداءء حين وقع منقياً ولا 
يجسوز أن يكون الانسقثناء أولاً 
...: وجاز أن يحمل على أن 
هاهتا. 

وكرهوا أن يبدلوا الخو من 
الأول فيصير كأنه من نوعه» 
فحُمل على معنی ولكن» وعمل 
فيه ما قبله كممل المشرين في 
المرهم. 

| ولكنه نكر أحداً توكيداً لأن يلم 
| آن ليس فيها آدمي. 


Da 


وان شئت جعلته إتساتها. 

وان شئت کان على الوجه القاني 
ته في الحمار ول مرة. 

.... كما جعلوا اتباع الظن علمهم. 
وإن شئت 

وولا ما لم يجز الفصل بعد إلاقي 


| (ذا) الوضع كما لا يجوز بعد ”ما“ 
ا 


أحسن بغير ما. 
.... وإتّما جاز ما آتاني القوم إلا | جاز 
أبوك لأنه يحسن لك أن تقول : ما 
أتاني إلا أبوك ولا يجوز أن 
تقول: ما أتاني إلا زيند وأنت 
تريد أن تجمل الكلام بمثزلة 
مثلء وإنما يجوز ناكا مفة. أ 5 
ولا يجوز أن تقول : ما آقاني إلا 
زي وأنت ترد أن تجعل اكلام | يجوز 
| بمنزلة مثلء وإنما يجوز ذلك صفة 
| ولا يجوز رفع زيسد على إلاأن 
يكون» لأنك لا تضمر الاسم الذي 
هذا من تمامهء أن ٣ن“‏ يكون اسماً. 
فلما لم يكن وجه اتكلام هذا ! قد يجوز 
حمنوه على وجه قد يجوز إذا 
أخرّت السقثئى. 
...وما وردت بأحد إلا عمرو | الرفع 
خير هن فريد» كان الرفج والجر | والجر 
جائزین 


tra 


tte 


rer 


rir 


er 


مضيعاً: 


من قبل ا 


بمنزلتە 


أن تقول 
| 


| مبتدا. 


... ولا يجوز الرفع في عرو 


تقول رآيت زيداً عمرأ أنه إنما 
آراد عمراً فنسي فتدراك. 


ولو قال 2 
| منهم» لجاز أن يكون قد مو بفاس 
| آخرین هم خير من زید اّما قال: 
ما مررت بأحد إلازيدٌ خير من 
تیخبر أنه م یمر باحب یفطل زیدا. 

وکل موضع چاز فيه الاستتثاء | جاز 
بإلاً جاز بغیر ووی مجری 
الاسم الذي بعد إل لأنه اسم 


| الاستشناء ولا تذكر إلا نا كان إلا 


ولا تجوز أن يكون غير بمنزلة 
الاسم الذي يبقدأ بمد إلآء وذلك 
أنهم لم يجعلوا فيه معضى إلا 


كأنه قال : العصي آمو جاز 


كما جازفيهارجڻ 


ان ت انستنتی لا یکوت بدا | 


مررت باس زیڈ خير | جاز 


وفیه معني إلا ولو جاز 
القوم زيداً» ترید 


Da 


لا يجوز 


لایجوز 


۲ ۴ | .... إلانری أنه لو قال أتاني الاسقغناء 
غير عمرو کان قد آنه لم یأقه وان 
کان قد يستقيم احبر يستقيم أن 


یکون قد آتاہ. ر ا ا 
۴١ | ١‏ :زعم الخليل رحمه اله ويونس ز أ الحمل على ا 
جميعا أنه يجوز : ما أتائي غير الوضع 


زيڊ وعمرؤ. فالوجه الجر. وذلك ا 
أن غير زيد في موضع إلاً زد وقي 
معناه» فحملوه على الوضع كما 
قال : 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فلما كان في موضع إلاً يمد وكان 
مناه كمعناه. حملوه على 
إا 2 
۲ | ۴ |.... وذلك قولك : ”لهس غير” علة تخفيف 
”ولیس إلا" كانه قال: ليس ! 
ناك وليس غير اك ولكنهم 
حذفوا ذلك تخفيقاً وکتفاء يدم | 
اللخاطب مما يعني. 
الكتاب : القتضب - الوضوع : الاسقثناء 
الجزء أ الصفحة التص الجواز عدمه علل 
أخری 


4 4 | وإانما احتجست إلى النففسي لم يجز 
والاستثناء. لأنسك إذ قلت : 
جاءني زید-فقد يجوز أن يکون 
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| الاستثناء -إنا امسقغتى القعسل 


الوقلت : جاءني اخوتك إلا 
زيدا-لم يجز إلا التصب لأنك لو 
حذفت الإخوه بطق الكلام 
الوجه. ی : 
جيوز النصب على قولنه : 
انر بالك إلا امرآتك فلا يجوز 
إلا النصب على هذا القول لفساد 
البدل لوقيل : ألْر إلا بامرأقك 
لریجز. فإتما باب. 


بقاعلهء أو الايتداء بخبره -النصب 
إلا أن يصلح البدل فيكون أجوتة 
والتصب على حاله في الجواز. 


لم یجز 


ray 


فصار الوجه الذي كان يصلح على 
المجاز لإ يجوز. هنا غيرة. 
وذلك أنك كنت تقول ما جاءني | تجوز 


أحدٌ إلا زيد» وتجيز ما جاءئي 
أحد إلا زيداً 

ويجوز جاءني رجل طریغا. تجوز 
فصار الذي كان هناك مجازا لا 

يجوز غیره 1 


<> 


لایجوز 


4 
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وإن شنت قلت: من لي إلا أبوك | إن شقت 


وكان البدل يبطل اليد مته لم 
بجز آن تقول : زید صروت به 
أبي عبدانه. 

والنعت فضله بجوز حذفها. 


من الهاء التي عفده؛ لأن العئى : 
ما اتخذت يدا عند أحد منهم 


إلا زيدأء وإن شئت قلت: إلا. ما 
النصب فعلى البدل من أحد وإن 
شئت فعلى أصل الاستثفاء. 


ومثل ذلك : ما علمت أحدا دخل 
الدار إلا زيداء وإلا زيدٌ إن شئت 
على ما تقدم من قولفا. 

قتقول : ماجاءني إلا زيدا قومك 
وما جساءفي إلا زيا أحد ولا 
يجوز : ما علمت أن إلا زيداً أحداً 
ي الدار. 

إلا أن (ليس) يجوز أن تنصب بها 
ما بعد (إلا) لأنها فعل. 

ولو قلت : ما إلا زيدا قيهما أحد | لم يجز 


لم يجزء لأن (ما) ليست بقعل. 


<> 


لم يجز 


لایجوز 


| قامَاقولهجلنكر : (صاكان | الوجه 


الآخضرأعنى رقع حجّتهم-لأنّ | جيد. 
الحجة هي القول في العنى. 

۳١؛‏ | وما الأول فقد يجوز فيه الرفعء | قد يجوز 
وهو قول 
١‏ النحويون يجيزون الرفع ثي مشل ولا یجیزونه 
هذا من الكلام ولا يجیزونه في 
القرآن لثلا بير خط المحف. 

أ .... ونقك قولك : ما جاءني رجل | يجوز 
فیجوز أن تعنی رجلا واحدا. 
١‏ | ...ولووضمت ق موضع هذا 
النكور معروفاً- لم يجز لو 
الت ما اتی من فبدا” شان 
محالا: لأته ممروف بعينه فلا 
يديع قي الجنس. 

١‏ | وعلى هذا ينشد هذا الشعرء ليس يجوز 
ولیس یجوز غیره. 

واعلم أن كل موضع جساز أن | جاز 
تستثنى فيه بلإلا) جاز 
الاستشناء فيه ب 


لم يجز 


Ter 


٤‏ | ...وإن ئت قلت : إلا زيدا إلا | إن شلت 
عمرو۔ 

۲١‏ | وإن شئت جملت دار مسروان | إن خثت 
منصوبة بالاستثناء على قولك : 


ما جائني أحد إلا زيدا. وإن شئت 
قلت : بالدينة دار غير واحدة إلا 


دار مروان 
١ 1‏ | الجمع بين إلاء وغيرء والحمل | إن شئت 
على المعفى إن خئت. 
4 | ماحثف من المستثنى تخفيفا | تخفية 
واجتزيء بعلم الخاطب وذلك 
قولك : عندي دوهم لیس غیو» 
أردت ليس غير ذلك 
الكقاب : الفراء : معاني القرآن - الوضوع : الاستناء 
الجزء | المفحة النمى مه | علل 


1 ۸ |.... فإذا كانت ”غير”بمعنى 
سوی لم یجز أن تکّر عليه ”لا“ آلا 
تر أنه لا يجوز : عندي سوی 
اا عبداته ولا زید. 

1 ۸ |... وهنا (غیر حائز؛ ..... مشل 
قوله : 

1 ۷ | الوكان فيها آلهة إلااله 
لفسدتا)(الانبياء )۲١‏ فذه آية 
وصل+ لأنه غير جائز. 

۱ | ۲۴ | ...وقد يكون (مُن) في الوجهين 
نصبا على الاستثناء على الانقطاع 
من الأول. وإن شئت جعلت (من) 
رقعا إذا قلست (ظلم) فيكون 
العنسى: لايحب اه أن يجهر 
_ | بالسوء من القول إلا افظلوم. 


1 4 | ... ومثله مما يجوز أن يستثنى أ يجوز 
(الأسماء يس قبلها) شيء ظاهر 

أ قولك 
٠١ | ١‏ | فجازاستثناء الرج لولم ينكر | جاز 
قبله شيء من الأسماء. 

٠١ | ١‏ | وقوله (أحلت لكم بهيمة الانعام | يجوز 
وهي بقر الوح والظباء والحُر 

الوحشية وقوله : (إلا ما تشتلى 

عليكم) في موضع نصب الاستثناءء 

ولا تجوز الرفع» كما يجوز قام 

القوم إلا زيدأ والا زيد. 


... إلا ترى أن (من) إا ققدت من 
أول الكلام رفعت. وقال قال بعض 
الشعراء 
ما من حو بين بدر وصاحةٍ 
رجا عو دوه 
ورأيت الكسائي قد أجاز خفضه 
لأته أنزله بمنزلة قول الشاعر : 
أبني لبيقى لستم بيد إلا ير ليست 
لها عضد 
۱ 4 | وقوله : "لا علم لنا إلا ما علمقفا“ أ جائز 
... قان کانت على ما نکر و (ما) 
التي بصد (إلا) في موضع فصب؛ 
لحسن السكوت على قوله : (لا 
علم لنا)» والرفع جائ 
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والتصب. 


يجوز الرفع فيها 


ولو کان رفعا کان.. 
ا ابا ... وصسلة ما قيل إلا لا 
تقأخر وذلك جائز على كلامین 
فإن شئت جعلت قونه : (إلا أن 
یقولوا رینا انه) في موضع خفضص 
تردّه عل الباء في (بغیر حق) وإن 
شنت جعت (أن) مستشناه, 


... والفصب جائز 


.... م قال جل وجهه ؛ (إلا 
یکون میقة) وان شت (تکور 
وفي (اليته) وجهسان الرفع 
ولا يصح الرفح في 
القراءة؛ لأن الدم متصوب بالرد 
على اليته وقي ألف تمنع من جواز 
الرفع ويجوز (ان تكون) لتأنيث 
الميتةء ثم ترد ما بعدها عليها. 

.... ولو كان الاستشناء هاهنا وقع 
على طائفة منهم لكان رفعاء وقد 


وإن قلت ما أحد قام إلا زيد 
وفعت زداً بما عاد في فعل أحد 
فهو قليل وهو جائز. 

ومن إيبتجاز رفع للاتباع أو الرفع 
في قوله .. لم يجز له الرقع قي (من) 


A 


ES 


riv 


... لا أجيز قام الناس إلا عبداف 


وهو فانم .... 

وقد آراه جاقزا جائز 
وإن شئت جعلت (من) في موقع وان قثت 
نصب بالاستثتاء وإن خفنت نصبا 

بوقوع نف. 

موقع نصب بالاستشناء. وان شئت ! إن شثت 
نصبا بوقوع 

”هل من خالق غير اقه" قراءة 


وان شئت جعلته نصبا 
.... هل يجوز في الكلام... قرید: 
إلا أن لم أو ير زيد؟ قلست : لا 
يجوز هنا 

... فختوا هنا کما قانوا : لو أن زیا 
هناء وإنما یریدون لکان کنا وکتا. 
وقولهم : ليس أحدٌأي ليس هنا 
آحد. فكل تلك حنف تخثيفاء 


واستغفاء بعلم الخاطب بها يعني. 


كما ترك الإظهاو في لات حين. 


e <= 


زيدا. وترك إظهار بعض ا 


استغتاء 


لم يكن الجواز وعدمه اعتباطاً ولا اختراعاً من التحاةى بل جاء ملبياً فطرة 


وحاجة ملحةء فالاختلاف في النهجات العربية كبير» وكذلك القراءات القرآن 
جاءت منسجمة مع هذا الاخقلاف» وبذلك ينسجم الجواز وعدمه مع اختلاف 
اللهجات والقراءإت القرآنية. وهذا يلبي الفطرة البشرية التي تميل إلى التفسح من 
الضيقء والانضباط ضمن قواعد مرنه. 

وقد استخدم النحاة الجواز وعدمه علةء كما استخدموه حكماً وذلك ما يطلق 
عليه جائز على السواء وجاء هذا الاستخدام تأسياً بالفقه» كما أن بعضهم مزج بين 
استخدامه علة واسقخدامه حكماً. 

وجاء استخدام الجواز وعدمه لیحافظ على أصل تحوي لا یمکن تجاوزی کما 
أن استخدامه سمح باستيفاء المعاني والتراكيب الختلفة. 

ووسع دائرة القأويل والتخريجات. وخاصة ما يتعلق بالقراءات. حيث سمح 
بتدخل المعتقد في التفسيرء فتراه يغب رأيه كما مر عند من اعتنق الاعتزال من 
النحويمن كما مر من تضعيف الغارسي قراءة ابن عامر بالتصب وبحث لها عن تأويل 
ينسجم مع رأيهء وكذلك ما جاء عن الفرّاء في تفضيله قراءة على أخرى» وإن كان لا 
يقرأ بها؛ إلا أنها منسجمة مع رأيه في حين التزم بعض التحاة كالكسائي بما جاء في 
القراءة دون تأويلء أو التزم التأويل الاسهل والأقرب إلى المعضى ناهيك بتفسيراتهم 
وردهم بعض الشواهد النحوية؛ وذلك لأنها لا تناسب آرأءهم كما مر عن البود. 


و س 


كما آن الجواز سمح بتخريج ما شذ عن القاعدة النحوية أو كان ضرورة شعرية 
قحفظ بذلك سلامة البيت من الكسرء حيث تجد أن الكلعة يكون الوجه بها الجزم 
مثلا أو الوفع» لكن هذا يكسر البيت فيلجا النحوي تحاشياً لذلك إلى الوجه الآخر 
إلجائز. بالإضافة إلى ذلك جاءت الأحكام التي تصدر عن علقي الجواز وعدمه شاملة 
ومرنة كما أنها جاءت متناسبة طردياًمع الجواز. وعدمهء فتجد النحوي يقوله+ قد 
يجوز فهذا يوافق الضعيف أو القبيح من الأحكام وتجذ آخر يقول جائز حسن. 
والآخر يقو : جائز صواب» فتراوحت هذه الأحكام بين القوة والضعفء ويكون 
ذلك في السألة الواحدة وهذا يسمح بكثرة التأويلات وتخريجهاء ومن ثم تختلف 
الآراء في تقسير النصوص سواء كانت قراءة أو شاهداً شعرياًء وذلك حسب مذهب 
الذحوي و 

كما أن تاوت الأحكام النحوية اللازمة عن هاتين العلتين يسمح بتفاوت 
الأحكام الفقهية التي ُخرّج عليها. وبذلك يتدخل الاجتهاد أحياناً في تأويل 
النصوص: هذا يدعو إلى دراسة علوم العربية ثي مظانها الختلفة وما يتصل بتلك 
العلوم من فقه وتفسير وحديث وعلومه جنباً إلى جنب مع الحو واللغة لا سيما وأنذا 
تعلم أن النحاة والغويين المرب تشربو! بالفقه والحديث والعلوم الاسلامية جنباً إلى 
جنب مع النحوء وقد كانوا يعدون النحو من الدراسات القرآنيةء فيشترط بالفسر أن 
يكون ذا مستوى نحوي جيد» كذلك المحدَّثون نعلم أنهم انفقوا من وقتهم وجيوبهم 
كثيرأً على دراسة النحو واللغةء وطلبها إلى جانب علومهم. 


وهذا نعلمه حين نقرأ عن سير العلماء الأوائل» فتجد محمد بن الحسن 
الشباني الفقيه المشهور يقول : أنفقت ما تركه والدي و هو ثلاثون ألقاً خمسة عشر 
على النحو واللغة وخمسة عشر على الفقة والحديث. كذلك اختلاف مالك بن اتس 
إلى عبدالرحمن بن هرمز تحوي المدنية لتعليمه النحوء وحرْص المحدثين على 
سلامة اللسان العربي في نقل الحديث حيث كان حماد بن سلمه يقول : من لحن في 

حدیثي فقد کذب علي. 

ونعلم كيف ترك سيبويه حلقة الحديث وطلب علماً يعصمه من اللحن حتى 
دان له النحو والنحوبون على مر العصور» وكان النحويون عيال عليه. 
وبالدراسة الشاملة تستبين قيمة الظاهرة التحوية وتشعباتها الختلفة. 

-١‏ عالج البحث الجواز وعدمه تعريفاً واحصاء في بعض مواضيع النحو إضافة إلى 
ذكرها في العلوم الأخرى. وأهمية هذه العلة إزاء غيرها من العلل من حيث تقرير 
الحكم النحوي. 

۴- كما بن البحث الفرق بين الجواز حكماً وعلة وبين كيف استخدم في الحالتين 
وكيف يميز بينة حكماً وعلة. 

+٣‏ كما درس الأحكام الناجمة عنه ونتائج تقرير الحكم به فقد تبين أن احكامه 
جاءت عامة ومرنه بحيث حافظت على الأصول النحوية. واستوعبت جميع ما 
يطرأ من ضرورة وخروج على القاعده. 

4- كما عالجت قيم هذه الأحكام من حيث القراءات وأهمية ذلك في توجيه النص 
وتحليله. وأهمية ذلك من حيث ارقباط الحكم الفقهي به. 


-١‏ الاقتراح في علم أصول الفحوء السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكرن 
)4۱١-۸٤۹(‏ هء تحقيق : أحمد سليم الحمصي ‏ ومحمد أحمد قاسم » جروس 
برس ۰ طا . 

۲- الأصول (دراسة أبستمولوجية للفكر اللضوي عند العرب) » حسان » تمام » 
الهيئة الصرية العامة لنكتاب ‏ دار الحؤون الثقافية العامة ١‏ العراق » ۱۹۸۸م . 

: ه أبو بكر محمد بن سهل » تحقيق‎ )۴١١( الأصول في الحو » ابن السراج‎ -٣ 
. عبد الحسين الفتلي  مؤسسسة الرسالة » بيروت طا 0م‎ 

-٤‏ الأم » الشافعي )۲٠4-٠٠١(‏ محمد بن إدريس ‏ تحقيق محمود مطروحي » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

: الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم ( ) أبو محمد علي بن أحمد » تحقيق‎ -٠ 
. م1۹۸٠‎ » الشيخ أحمد محمد شاكر . دار أآفاق الجديدة » طا‎ 

44 الإصباح في شرح الاقتراح » فجال » محمود » دار القلم » دمشق طا‎ ~١ 

۷- الإغراب في جدل الإعراب » ابن الأنباري » -١١(‏ 0۷۷) أبو البركات كمال 
الدين ٠‏ تحقيق : سعيد الأفغاني ء دار الفكر » بيروت » طا » ١1۹۷م‏ . 

۸- الإمتاع والمؤانسة » التوحيسدي )٤١١-۳۴١(‏ ء أبو حيان » علي بن محمد 


العباسء تحقيق : خليل منصور ‏ دار الكتب العلمية › بيروت . 


© 


4-الإتصاق في مسائل الخلاف » عبد الرحمن الأنباري (۳٠ه )٠۷۷-‏ هآو البركات 
كمال الدين > تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحمید ۰ بدون طا ۱۹۸١‏ م . 

١1-الإيضاح‏ قي علل الحو » الزجاجي » (۳۷۷) ه » أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق » (۳۷۷) هھ قحقیق : مازن مبارك ‏ بیروت › طا ۱۹۸۲م ۔ 

-١‏ الحجة للقراء السبعة .. الفارسي » (۳۷۷-۲۸۸ ) ه الحسن بخ أحمد بن عبد 
الفغار » تحقيق : بدر الدين قهوجي » وبشير جويجاني ء دار الأمون للتراث 
دمشق > بیروت ۰ ط۲ › ۱4۸6م . 

۲- الود على الذحاة » ابن مضاء ٠۴(‏ - ۵۹۲) » أبو العياس ٠‏ أحمد بن عبد 
الرحمن تحقيق : بشوقي ضيف دار العارف ٠‏ بدون ط » القاهرة . 

-٠۴‏ السائل البغداديات : الفارسي (۴۷۷-۲۸۸) بو علي » الحسن بن أحمد ين عبد 
الغفار » تحقيق : صلاح الدين عبد اه السكاوي » مطبعة العائي » بغداد بدون 


ط بدون ط . 
4- الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه » الحديثي ٠‏ خديجة » وكالة 
المطبوعات ءالكويت . 


٠ الكفاء ء ابن سيناء » تحقيىق : د. عبد الحميد صبر وعبد الحميد مظهر‎ -١ 
. مراجعة د.إبراهيم بيومي مدكور‎ 

١-العين‏ » الفراهيدي )۱۷١ -٠٠١(‏ ه » أيو عبد الرحمن » الخليبل بن أحمد 
تحقيق محمد مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي ‏ دار مكتبة الهلال . 

۷ الفقه الإسلامي وأدلقه الزحيلي › وهبه ‏ دار الفكر دمشق » ط۲۴ > 1۹۸۹م . 
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۸- الفهرست » اين النديم » مكتبة خياط ‏ بيروت . 

۹- المقابسات » التوحيدي (۴۴۰- )٠١١‏ أبو حيبان ء علي بن محمد العباس : 
تحقيق : محمد توقيق حسين » مطبعة الإرشاد » بغداد ۹۷۰٠م‏ . 

۲۰- الکتاب » سیبویه (-۱۸۰) ۰ ابو بشر » عمرو بن عثمان بن قتبر ‏ تحقيق : 
عبد السلام هارون ‏ عالم الكتب ء ط٣‏ » القاهرة » 1۹۸۴م . 

١-الكليات‏ ء الكفوي ۰( )٠٠۹4-‏ ه » أبو البقاء ء أيوب بن موسى الحسيئي ‏ 
تحقيق ؛ عدنان درويش ومحمد الصري » مؤسسة الرسالة ‏ ط١‏ » بيروت'. 

۲- اللمع في العربية » ابن جني (۳۲۲- ۳۹۳) هه تحقيق : حسين محمد محمد 
شرف » طا ۰ ۱۹۷۸م . 

۴- اللهجات العربية » أنيس » إبراهيم . 

4- المحصول في عام الأصول ء الرازي )٠٠١-١٤4(‏ هء فخر الدين » دراسة 
وتحقيق : جابر فياض العلوائي » مؤسسة الرسالة » ط۴ بيروت . 

-۲١‏ المحكم والمحط الأعظم في اللغة › أبن سيده )٠١۸-(‏ ه ء تحقيق : مصطفى 
السقا وحسين نصار » مطبعة ومكتبة البابي الحلبي » القاهرة ‏ طاء ۸١۹٠م‏ . 

-١‏ المسائل البصريات ٠‏ الفارسي (۳۷۷-۲۸۸) ه ء أبو علي » الحسن بن أحمد ء 
تحقيق : محمد الشاطر أحمد » مطبعة المدني ٠‏ طا » السعودية » ٥1۹۸م‏ . 

۴۷- المسائل النثورة ٠‏ الفارسي (۳۷۷-۲۸۸) ه ‏ أبو علي : الحسن بن أحمد . 

۸-المستصفى من علم الأصول » الغزالي (-ه٠ه)‏ ه » أبو حامد » محمد بن 


محمد» دار صادر » بیروت › طا . 


4- التي » ابن قدامه )٠۳٠-(‏ ه » دار الكتب العلمية ءبيروت . 

: ه › عبد القاهر » تحقيق‎ )٤۷١-( الققضد في شرح الإيضاح » الجرجاني‎ ۴١ 
. كاظم بحر المرجان : دار الرخيد للنشر » بغداد » 1۹۷۲م‎ 

١-المققضب‏ » البرد )۲۸١-۲۱۰(‏ ه ٠‏ أبو العباس » محمد بن يزيد » تحقيق : 
محمد عبد الخالق عظيمة › عالم الكتب » بيروت › ۳١1۹م‏ . 

۲- النخول من تعليقات الأصول ء الغزالي (-ه٠٠)‏ أبو حامد ء محمد بن محمد » 
تحقيق : محمد حسن هيو » بدون ط » بدون ت . 

۴۴- النطق الصوري ٠‏ بدوي » عبد الرحمن . 

٠ ١ط‎ ١ النحو العربي- العلة النحوية » مبارك » مازن » دار الفكر » دمشق‎ -٤ 
. ۹۷م‎ 

. عبد الفاح » مطبعة مصر‎ ٠ أبو علي الفارسي » شلبي‎ -۴١ 

۹- أخبار النحوبين البصریین › السیرافي (۳۹۸-۲۸) ه » أبو سعيد » الحسن بن 
عبد اله » تحقيق : محمد إبراهيم البنا ء دار الاعتصام » طا ۹۸م . 

۴۷- أصول الفقه » الشيخ محمد الخضري بك . 

۴۸- إنباه الرواة على أتباه الفنحاة » القفطي » )۹۲٤-(‏ ه » جمال الدين أبو الحسن 
علي بن يوسف » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة دار الكتب ‏ 
القاهرة ء 1۹۷۳م . 

۴۹- تاج المروس ‏ الزبيدي » محمد مرتضى الحسيني » تحقيق : عبد السقار 
أحمد فراج » مطبعة حكومة الكويت › ١٩۹م‏ . 
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. ثمار الصناعة ء الديتوري » أيو عبد اقه بن الحسين‎ -٠١ 

۹- حاشية ابن عابدین » أبن عابدین )۱۲١۲(‏ ه. 

۲“ دراسات في كتاب سيبويه ١‏ الحذيثي » خديجة ٠‏ وكالة الطبوعات : الكويت . 

۳- سر صتاعة الإعراب » ابن جني (۳۹۳-۳۲۲) ه . أبو الفتح عثمان » تحقيق : 
حسن هنداوي ‏ دار القلم » دمشق ¿ طا » ٩۱۹۸م‏ . 

-٤٤‏ شرح ابن عقيل › ابن عقيل (۷۹۹-۹۹۸) هه » بهساء الدين عبد اله ين عبد 
الرحمن » شرح وتعليق محمد عبد المنعم خقاجي ‏ دار ابن زيدون ‏ المكتبة 
الحديثة للطباعة والنشر ء بيروت . 

-4٥‏ شرح علل الترمذي » حابن رجب الحنبلي (۹۳۰- ۷۳۹) هھ تحقيق د. هاشم 
عبد الرحيم سعهد ١‏ مكتبة انار ء الزرقاء » ۱۹۸۷م . 

٠ طبقات النحويين واللغويين » الزبيدي . أبو بكر » محمد بن الحسن‎ -١ 
. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر » 1۹۷۴م‎ 

۷- كشاف اصطلاح الفنون » التهانوي » محمد علي الفاروقي » تحقيق : د. لطفي 
عبد البديع وعبد المتعم محمد حسين والأستاذ أمين الخولي » المؤسسة الصرية 
العامة للتأليف والنشر . ۳٦1۹م‏ . 

۸“ لسان العرب ٠‏ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين مكرم الإفريقي » دار صادر 
للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة والنشر . 

4- معاني القرآن » الأخفش )۲٠١-(‏ ه. أبو الحسن » سعد بن مسعدة »> 


تحقيق: فائز فارس » دار البشير » ودار الأمل ؛ الأردن » ط۴ ۹۸۱٠م‏ . 


ووو سے 


-١‏ معاني القرآن » الفراء -۱٤4(‏ ۲۰۷) ه » أبو زكرياء » يحيي بن زياد ء تحقيق: 
أحمد يوسف نجاتي ١‏ ومحمد النجار » بيروت : دار السرور . بدون ط. 

. معجم الأدباء » الحموي ء ياقوت : دار الخرق › بيروت‎ -١ 

۲- مغني اللبيب عن حديث الأعاريب » أبن هشام )۷١١-(‏ هد ء» جمال الدين 
الأنصاري ‏ تحقيق : د. مازت امبارك ومحمد علي عبد الله ٠‏ دار القكر » 

بیروت› طد :۱۹۸8م . 

۵۳- مقاییس اللغة ۰ ابن فارس )۳۹٩-(‏ ه ‏ أحمد تحقيق : عبد السلام هارون : 
دار الجيل » طا » ١۱۹۹م‏ . 


٤ه-‏ منطق أرسطو : أرسطو : تحقيق : عبد الرحمن بدوي : مطبمة دار الكقتب 


الصرية » مطبعة النهضة الصرية . 
١ه-‏ نزهة الألباء ف طبقات الأدباء ‏ اين الأنباري )٥۷۷-١٠۳(‏ ه : أبو البركات 
كمال الدين » : د. إبراهيم السامرائي ٠‏ مكتبة الأندلس » بغداد » طا 


۹م 


3A4 


ي ليس لك عليهم سلطان إلا من ات 


١‏ کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ساتم" 
التنتوفاهم اللانكة غاني أتفسهم ... فاونتك مأواهم 


إا كل شيء خلقناه بقدر" 

"إن يشا يكن الرّیح فيظللن على ظهر ... آو يوبقهن.... 
ويعف عن كثير ويعلم الذي __ _ 

اتوني زبر الحديد" 

٣إذا‏ السماء انشقت 
| ٣إا‏ الشمس كورت”_ ۳ 1 
| "انما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 


”أبشرا منا واحدا تتبعه" 


"الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وسر! وعلانية فلهم 
جرهم عند رهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزئون” 
"إلا اموآقك” 


ج < 


القمر 
الشورى 


الكهف 
الانشقاق 


”نكر رحمة ربك عبده زكريا“ 


"غير اولي الإربه” 
“غير الفضوب علههم 
”غدوها شهر ورواحها شهر" 


فإنعا قول له کن فیکون" 
فلولا كان من القرون ولوا بقية ينهون... إلا قلي _ 
فلولا كان من قرية آمنت فمنعها ايمانها إلا قوم يونس" 
أ "فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك الخلصين” 

ر 


کن فیکون“ 


“لا يستوي القاعدون من الؤمنين غير أولي الور“ 
“لا نراك اتبعك إلا الذين هم أراتلتا" ٠‏ 
"لا يحزنهم الفزع الأكبر“ 

“لو كان فيهها آلهة إلا الله“ 

"لا بقضي علیهم فیموتوا" 

“لعلي أبلغ الأسباب“ 
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من ذا الذي يقرض انه قروضا حسنا فيضاعفه له" 
امن جاه دوعظه” 

"مالهم به من علم إلا اتباع القن“ 

” ما فعلوه إلا قلي مهم“ 

“ ما عليك من حسابهم من شي 


| هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون" 
”هل من خالق غير اقه“ 


”وهم من فزع يوم آمنون“ 
“ ولا يحزنهم الفزع الأكبر“ 
"وان تېدوا ما في آنفسکم آو تخفوه یحاسبکم به ال فیغفر 
لن يشاء ویعذب من يشاء" 
”ولا قطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعمشي... فقکون 
| من الظالمين“ 
”وتوا لو تدهن فيدهنون” 
"وذ الذين كفرو لو تفقلون عن اسلحتكم فيميلون" 
ولا یؤنن لھم فیعتذرون”ً 
”ولا تافتروا علی اله کذبا فیستحکم بعذاب“ 
| “ولا تقوبا هذه الشجرة فتكونا” 
ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبي” 
ولا تعیلوا کل اليل فتذروما كالعلقة” 
”ويتفكرون في خلق السموات والأرض رتا ما خلقت هتا 
ا 


و لے 


۹۸ 


NAY 


اختلاف الستتتكم” 


وکائت من القانتين 
”وها بكم من تعمة فمن انه 

”وال ركب اسفل منكم" 

”والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات” 
"وما ثمود فهدیناهم” 

| "والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه" 
“وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا“ 
"والقمر قدرناه مقازل" 

| "لو انڻم تملکون خزائن رحمة وبي 
والسماء ہنیناھا بای ی سرپ ا 
”واسر بأهلك بقطع من الليل: ولا يلتفت منكم أحد إلا 
امراتك” ٤‏ 

“وإن تشأ تغرقهم فلا صربح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة 
منا" 

”وما لأحدٍ عضنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه وبه 

الأعلى” 


أيهم العذاب فيقول ”يأيها النين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكمبين» وإن كنقم 
| مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ فلم تجدوا ماءٌ فتهمموا 
| صعیداً طیباً فاسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ما يريد ات 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نممته 
| ما ا 

2 


ننا نرد ولا نكذب“ 


4 


x 


1 


r 


UAE 1 


الائدة 


الاتعام 


فهرس الشواهد الشعرية 
تسر ووی ت 


إذا ابن أبي موسى بلا بلغته 


EET 


وال 
ترى الشور فيها مدخن الظل راسه 
لقسد علمت أولي اليرة أنفي 
وساقام مناقائم قي نينا 


وماأنا لدديء الذي ليس نافعي 
إن لم أشف النقوس من حي بكر 
رب ابسن عم لسسلمي ممشمعل 
قرشني بخیر لا أکونن وصدحقی 


غفيراأت 


فقام بفأس بين وصليك جازر 


وحسدي وخ 
وسائره باد إلى التمس أجمسع 
لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 
فينطسق إلا بالتي هسي اعرف 
عندك راض والسرأي مختلف 


في ترك من أخري التطاه فتزلق 


ویش غب مه صساحبي بقسؤود 
وعسدي تطاه جرب الجمسال 
ساخ ساعات الكرى زاد الكل 
كناحست يسوم صخرة بمسيل 
فنوجسي ونكشس ر الد 
رتح الان وال كه ر ارام 
أحسب الظهر ليس له سام 


بنو عبد شس مسن ماف وهاشم 
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لقدكان في حودقواء ثويته 
ماأتت مث قيس فتتج نونها 
| ألم تسسأل فتخ برك الوس سوم 
كسلا قرعنا في الحسروب ص غاته 
ال فك بب عن 
| اغى السباء يكل أدكن عاق 
ولقد أرى تغنى. به ستيغانة 
مفائيم ليسسوا مصلحين عشيرة 
فزججتهامتيكن ا 
وك رار خلسف المحج رين جوانه 
لاعيب فيهاغير ضهلة ميتها 


بداآني لست مدرك مامفی 
دع الكسارم لا ترحسل لبغيتهاا 


قااتمسيم ية مىر , 


تقخى لياتات وييسسأم ائم 


ولامن تمصيم في التهار والفلاصم 


على قراج والطل القديم | 


فألفاهم القسهم روبسى نياما 
فزررتم وأطلتم الخذلانا 
مخاف الإفسلاس والليانا | 
أوجونه قدحت وفص حتامهسا 
تصبي الحليم ومثلها أصباه 
ولأتاعسب إلا بين غرابيا 
زج التلوص أي مزان 
إذا لم بحام دون أي حليل ها 


كد متاق اشير شهلا ون 
ولا سابق شیا إا کان جائيا 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
أوتسمبحي في لاعن اولي | 
وإذا هلكست قمند الك فاجزعي أ 


بريشاً وسمن أجسل الطوي رماتي 
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القرآن الكريم 


الايضاح في طلل النحو 

| الاقتراح في علم أصول النحو 

| الالفية 

الأغراب في جدل الأعراب 
ومين وهن اداع 
البرهان في علل الحو 

النحو العربي-الملة النحوية 
الزجاجي من خلال كقابة الإنصاح 
النحو المجموع على العلل 1 
الكوكاب الدري في استاخراج الفروع الفقهية من السائل التحوية أ 
الختار في علل الحو 
الخصائص 

الرد على النحاة 

| المحصول في علم أصول الفقه 
السقصفى في علم أصول الفقه 
الققضب 


See 


tt 


المتخول من تعليقات الأصول 


| اتد الا 


| کتاب سیبویه 
ر كتاب العلل قي الدج 


تقسيمات العوامل وعللهة 
شار الصناعة 

علل الترمذي: علل الحديث 
لع الأدلة 

معاني القرآن 
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ابڻ عامر 
ابن درستویه 
اپو الدرداء 
ابو اپوت 
أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 
ابو حنيفة ت 
ابو الحسن علي بن جعقر الدتي___ 
1 اپو عرو بن العلاء 
اپو نمید الخدري 

آبو سفیان 

ابو القاسم مید بن ابي سمید الفا قي 
ابو الحسن محمد بن عبدالك المعروف بان الوراق 
ابو حیان 
أحمد بن حنبل 

ابن ابي موسی 

| احمد تيم الحمصي 
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المباس احمد بن محمد الهلبي 
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جمال الدين الأسنوي 
جمفر بن برقا 
حسان 

ماد بن نامه 
حەزە 
اسیا الحديثي 
نواه 

| قيس بن الخطيم 
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محمد علي العسكري المعروف بمبرمان 
محمد علي النجار 

| محمد بن الحسن الخيباتي 
محمد احمد بن كيسان 
gEpeye‏ 
حر ود فجال 

مروان 


مریم 
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الفصل الأول : العلة النحوية 


____ تاريخ التمايل ES‏ 
الملة النحوية نة النحو تأثرا بالعلوم الأخرى 
أثر الفقه وأصوله ثي العلة 
آثر المنطق في العلة ا 

الفصل الثاني الجواز وعدمه في الفحو والعلوم الأخرى 
أين وردت علة الجواز ‏ 


-١‏ علة الجواز في الحذيث 
۲- كما وردت علة عدم الجواز في الحديث 


-٣‏ علة الجواز في الققه 
الجواز وعدمه ثي التحو 
-١‏ دخول القاء خبر المبتدأ إذا كان في معنى الجزاء 


۲ الاستفناه القام النفي 
٣‏ الخبو : جواز الإخبار عن الجثث والعاني بظووف اكان 
-٤‏ جواز نصب الضارع العطوف على جواب الشرط بالفاء والواو 
مقدار الجواز وعدمه 
-١‏ المامل في التنازع 
١٣‏ الاشتغال 
_الأحكام والذاهب التي لزمت عن علة الجواز وعدمه 


1 E" 
w اعمال الصدر‎ ۳۴ 
1٩ _ | ا هناهب التحوبين الذين أختوا به فأجازوا أو لم يجيزوا ومرادهم من تلك‎ 
“ تقدم معمول اسم الفاعل إذا لم‎ -١ | 
r حول مااع فا کان‎ 
Kas 1 من أخذ بالجواز من التحويين‎ 
1 5 عدم جواز النصب قي حال القصل بين الضاف والمتاف إليه إذا لم يكن ا‎ 
اسم الفاعل أو الصدر منوت إلا في الشعر‎ | 
1 الفصل القالك : قيم أحكام الجواز وعدم‎ | 
5 1 قيم الأحكام التي لزمت عن الجواز وعدم‎ 
۸ الفعل الضارع بعد الغاء السببية ا‎ 
a الجواز وعدمه والضرورة الشمرية‎ 
| الجواز وعدمه والعتتد._َ‎ _ 
A أخكام الجواز وعدم والقراء ات‎ 1 
Ml أحكام الجواز وعدمه والتفسير‎ 
EEE أحكام الجراز تتميز بالدقة والشمول‎ 
الفرق بين هذه العلة وغيرها من العلل في الحكم التحوي ____ | ل‎ 
| الخاتة و‎ 
Mn 8 ٠ الصادر والمراجم‎ 
Xî ٠ القهارس‎ 
WM فهرس الأيات القرآنية‎ _ 
We L فهرس الشواهد الشعرية‎ 
[iw فهوس الأماكن والقبائل‎ 
۸ فهرس الكتب‎ 
e فهرس الأعلام‎ 
Wa ِ الفهرس العام‎ _ 
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